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في دراستنا هذه إلى محاولة الإجابة عن سؤال جوهري ، يتمثل في مدى قدرة لقد سعينا          

  ية على تشجيع الاستثمارات الوطنية المباشرة،في النصوص التشريعية و التنظيمية في مجال الجبا

ظل ما تقوم به السلطات العمومية من إصلاحات على جميع المستويات ، وهل استطاعت فرض أمر 

الواقع على الاستثمارات الوطنية المباشرة ، ولا سيما دخولها في المنافسة التي تعد احدى مبادئ 

  . 1989فبراير  23نذ اقرار دستور اقتصاد السوق ، التي انتهجته الجزائر م

  

تسعى الدولة إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية المباشرة ، على غرار تشجيع جذب الاستثمار      

  الأجنبي المباشر ، إدراآا منها للتعامل مع جميع أشكال الاستثمار المباشر ، حتى يمكن لها من تحقيق 

ارد الطبيعية و الطاقات البشرية ، إلا أن تشجيع التنمية الشاملة ، فهو وسيلة لاستغلال المو

الاستثمارات لا تتوقف على أنواع الحوافز الجبائية المقدمة للمستثمرين بل على عوامل أخرى لها 

تأثير أآبر على تدفق هذه الاستثمارات ، و هو ما يسمى بالمناخ الاستثماري المستقر و المستمر 

  .والجذاب 

  

  الدولة مسألة الاستثمارات منذ الاستقلال ، عن طريق مجموعة من القوانين المتعاقبة لقد عالجت      

  .آانت تتلائم مع آل مرحلة 

آما عملت منذ بداية التسعينات على تحضير الإطار العام الملائم لتشجيع الاستثمار ، ولكن دائما 

قيل السلبي الذي خلفه الاقتصاد آانت تصطدم بالمناخ غير الملائم على جميع الأصعدة ، و العبء الث

الاشتراآي حيث أنها لم تبلغ الأهداف المرجوة ، خصوصا أن تلك الحقبة رأت السلطات أن إيرادات 

  .الجباية تغطي تدهور أسعار المحروقات 

وبالتالي يبقى المناخ الاستثماري في الجزائر عامل أساسي تقف أمامه عوائق إدارية ، قانونية ، مالية  

 .  دية ، تقنية ، أمنية ، تحول دون تحقيق ترقية الاستثمار في الجزائر اقتصا



  
  شكـــــــــــر  

  
  
  

             بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف الدآتور رزق االله العربي بن مهيدي عميد آلية الحقوق  قدمأت
  والعلوم الاجتماعية بجامعة الأغواط ، الذي فتح لي أبواب مكتبه وأمدني بالتوجيهات والملاحظات      

  .المفيدة و القيمة         
  

               رفاني إلى موظفي الوآالة الوطنية لتطوير الاستثمار الذين لم يبخلوا علي المساعدة أوجه شكري وع
  والإجابة عن الأسئلة الواردة في البحث            

  
ولا يفوتني أن أشكر أساتذة آلية الحقوق جامعة سعد دحلب البليدة الذين شجعوني على مواصلة الدرب 

  .النظرية   لي دروب العلم والمعرفة ، آما لا أنسى أساتذتي الأفاضل الذين درسوني السنة  وأناروا
  

  .   أشكر آل الأصدقاء وآل من ساعدني من قريب أو من بعيد في انجاز هذا العمل 
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  مقـدمـــة

  
  
  

ة         ادية وتكنولوجي ية واقتص ولات سياس ي ، تح رن الماض ن الق ات م ة الثمانين ت نهاي عرف

ة ،              ل الدول ا من قب تثمارات المخطط له واجتماعية ، تمثلت في سقوط النظام الاشتراآي ، وفشل الاس

ر        تقلالية المؤسسات ، تحري دة آاس الأسعار ،  وفشل النظام السياسي الواحد ، وظهور مصطلحات جدي

د   ة في قطاعات م       …العولمة ، النظام الدولي الجدي ة وحضارية هائل ددة شملت ،   ، وتطورات علمي تع

الات ، اد   الاتص وض بالاقتص ة للنه تثمارات آحاج وك ، والاس اج ، البن ائل الإنت واق ، ووس و الأس

  .الوطني 

  

ذي   لقد اتفق جل الاقتصاديين أن المحرك الأساسي لعجلة التطور الاقتصا   تثمار ، ال دي هو الاس

تثمار المباشر         ا ، فلا وجود للاس ة ، المحيطة به هو حتمية اقتصادية ، أملتها الظروف الداخلية والدولي

آأحد أشكال الاستثمار ، في دولة ما إذا ما أرادت أن تبحث عن التنمية الاقتصادية ، وأآثر من ذلك فإن 

ات  ث أصبحت الحكوم ة ، حي ر آافي ة غي ذه التنمي ل   ه مل آ ث تش تدامة ، حي ة المس تتحدث عن التنمي

ث       رع والباح دع والمخت ى المب ب ، إل ى الطال ذ إل ن التلمي ري م تثمار البش ات ، آالاس ، أو  …القطاع

  .الاستثمار في إنجاز الطرقات والجسور والأنفاق لمصلحة المجتمع 

ة الاقتصادي    المتقدمة،تشير تجارب النمو في الدول    ى     وآذا تجارب التنمي ة إل دول النامي ة في ال

ة        ة ، لمواجه ة والاقتصادية والمالي الحاجة الضرورية والملحة بقدر من الإصلاحات السياسية والقانوني

  . …التضخم ، البطالة ، والعجز في ميزان المدفوعات ، الفقر ، البيروقراطية : المشاآل من 

ة ، للبحث ع    ى المتقدم ة ، وحت دول النامي ة ال د سعت غالبي تثمار  ، وق ات لتشجيع الاس ن الآلي

تثمار في آل              ة بالاس ة متعلق وانين داخلي ذا من خلال إصدار ق تثمار المباشر ، وه ونخص بالذآر الاس

ر          ا قامت بتحري تثمار ، آم ة بالاس ة المتعلق ة والمؤسسات الدولي دولة ، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولي

ري   ي والض لاح البنك ة ، والإص ارة الخارجي اص ،  التج ام والخ وطني الع تثمار ال جيع الاس بي ، وتش

  .الطبيعي والمعنوي 

تثمر ،          ور المس تثمار المباشر يحدث نف ز الاس آما أن اختلال التوازن بين الدول في مجال تحفي

  .الذي يلجئ إلى دولة أخرى رائدة في هذا المجال 

  



 

من السيا   درج ض تثمار ين ز الاس ة لتحفي وانين الداخلي دار الق وير إن إص ة لتط ات الحكومي س

زات ،  ات التحفي ي أولوي ائي ف ز الجب ة ، حيث أن معظم النصوص وضعت التحفي اقتصاديات آل دول

ا            سستونجد أن آل دولة أ ثلا سوريا يحكمه ه ، فنجد م تثمار للسهر والإشراف علي ة خاصة بالاس هيئ

  .ار في إفريقيا ، وتونس الدولة الرائدة في مجال الاستثم 1991الصادر في  10قانون رقم 

  

تثمار             ة ، والاس فة عام تثمار بص تقطاب الاس ذب واس ى ج ة عل ة الجزائري ل الدول ذلك تعم ل

نة   ي الإصلاحات س ذ الشروع ف ات 1989المباشر بصفة خاصة ، من يض النفق ى تخف ا إل م ، وحاجته

ؤد       رد ي رد والأسرة ، وجعل الف ات الف ه  العمومية وترشيدها وخلق مناصب الشغل وتلبية حاجي ي وظائف

روة      ق ث اح وخل المماثلة للإنسان ومن جهة أخرى تسمح للمستثمر بتوظيف أمواله وآفاءاته وتحقيق أرب

.  

ان             وازن لا يتحقق إلا إذا آ ذا الت و اقتصادي ، ه د أن يصاحبه نم ديمغرافي لا ب آما أن النمو ال

  .هيل الاستثمار هناك استثمار مباشر ناجح وجذاب ويتسم بمناخ مستقر ، من خلال تحفيز وتس

  

ب               ي جل نهم ف ائم بي افس الق د التن ث يتزاي دول حي بة لل ة بالنس ة بالغ ر أهمي تثمار المباش للاس

ة       بالجباية،المستثمرين وهذا بالإفراط في تقديم حوافز خاصة  دعم فعالي وأهمية بالنسبة للسلطات التي ت

ا تتما      ة والمصرفية والقضائية ، وجعله ة والإداري اييس      الأنظمة الجبائي ة والمق ات العولم شى مع متطلب

يط        ع مح اعلون م ذين يتف اديين ال وان الاقتص ى الأع ة عل نعكس الأهمي تثمر وت ات المس ة ورغب الدولي

وطني وتحقق     دخل ال الاستثمار ذلك أن التحفيزات تسمح بدعم التنمية ، وتقلل من آفة البطالة ، وترفع ال

  .لمحروقات وجلب العملة الصعبة ولا سيما السياحة الاآتفاء الذاتي والزيادة في الصادرات خارج ا

  

ه         تثمار لأن ال الاس ي مج ة ف ات القانوني راء الدراس ي إث اهمة ف ي المس ة البحث ف ن أهمي وتكم

افس     ة ، التن ى الخوصص ريح عل ديث الص ة والح د للدول ه الجدي ى التوج نعكس عل ك أن  …ي ، ذل

نهم         الدراسات السابقة في هذا الموضوع قليلة حيث لم يه  ذآر م نهم ، ن ل م ا عدى القلي ه م احثون ب تم الب

ر ، لكن دراسته آانت في ظل             تثمارات في الجزائ انون الاس ه ق الدآتور قربوع عليوش آمال في آتاب

تثمار ، حيث أن دراسة           12 – 93المرسوم التشريعي  ة الاس دعم وترقي ة ل ة الوطني ، وفي إطار الوآال

ة تعت  ة القانوني ن الناحي تثمار م ة   الاس ات الدولي ة والاتفاقي ريعية والتنظيمي وص التش ى النص د عل م

ات     د أن الدراس ذلك نج ا ل ي بلادن د ف ال جدي انون الأعم ص ق ك أن تخص رد ذل راءات ، وم والإج

  .الاقتصادية تطغى أآثر في سرد المضمون لأن أصوله اقتصادية ، وهنا تكمن صعوبة البحث 

  :ومن أهداف تحفيز الاستثمار المباشر   



 

  .جذب واستقطاب عدد معتبر من المستثمرين وخصوصا المستثمر الأجنبي  -    

  .تشجيع المنافسة المشروعة والشريفة وزرع الثقة والطمأنينة  -    

  .فتح عروض للتشغيل وإشباع حاجيات المستهلكين وأصحاب الأموال  -    

ى  تمويل البنوك للمشاريع عن طريق تقديم القروض وتفاعلها مع السوق وال -     قضاء عل

  .التسيير الإداري الممرآز للبنك 

ز     ال تحفي ي مج دول ف ة ال وق ومواآب اد الس ي لاقتص ق العمل و التطبي ي ه دف الرئيس واله

  . الاستثمار وإنشاء مناصب شغل والمحافظة عليها  

  : وهدفنا في هذا البحث تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها   

ا     -     ة التي وردت فيه محاولة التعريف بالاستثمار المباشر ، وإظهار التحفيزات القانوني

.  

تثمار     -     وير الاس ة لتط ة الوطني ف بالوآال ة التعري دور     محاول د ص ئت بع ي أنش   ، الت

  . إ . د . ت . و . ، و  L’apsiالتي حلت محل وآالة  03 – 01الأمر 

تثمار  -     اخ الاس ل من ة تحلي ي إطار محاول ه ف دى ملاءمت ام ، وم ر بشكل ع ي الجزائ ف

  .جهود الحكومة في الحرص عليه 

  .الرغبة في إثراء جهود الدراسات الجامعية المكتوبة باللغة العربية  -    

  

وطني المباشر          تثمار ال و ، ويقصد بالاس ار والنم ويمكن تعريف الاستثمار لغة المشتقة من الثم

و           استخدام المال مباشرة للغرض ا  ادة والنم ريين ، وهو الزي ل الأشخاص الجزائ ه من قب دم لأجل ذي ق ل

وب         ة الوث ز هو تهيئ دول المضيفة والتحفي وفق للأحكام والضوابط القانونية والاقتصادية السارية في ال

  .في اللغة 

ة     تم بعملي ر المباشر ي تثمار غي ار الاس ى اعتب ون إل اء يميل ب الفقه ى أن أغل ارة إل وتجدر الإش

ف ة         توظي راخيص آالعلام اعدات والت ارج والمس ن الخ القروض م رة آ ر مباش ة غي وال بطريق الأم

ا              ذا م ة مضافة وإنشاء مناصب شغل وه ق قيم ة ، وخل ة التنمي ع عجل التجارية ، رغم أنه يساهم في دف

  .يخرج الاستثمار غير المباشر من دائرة بحثنا ، وحتى لا يتسع لأآبر ما هو مطلوب منا 

  

  : اختيارنا للموضوع فهي آالآتي أما دوافع   

  .موضوع حديث الساعة في بلادنا ، وفي العالم بأسره ، وحلقة تواصل عبر الأجيال  -    

الموضوع جدير بالاهتمام ، الذي يخص آل الشرائح الاجتماعية ، وآل القطاعات ،    -    

  .وأن نظهر النقلة النوعية في مجال الاستثمار المباشر بإبراز الجديد فيه 



 

وده    -     و يس ي ج وق ف ة الاقتصادية لاقتصاد الس ات العمومي ة المؤسس ضرورة مواآب

  .المنافسة 

ة   -     الاستثمار المباشر في الجزائر يجد مكانه ، بما تزخر به الجزائر من خيرات طبيعي

  .وجغرافية وبشرية ، وخلق توازن بين الطلب والعرض في السلع والخدمات 

  .ن لموضوع الاستثمار من الناحية القانونية النقص عند بعض الدارسي -    

ي       -     اييس الت ال والمق انون الأعم نا ق لة بتخصص ن ص ه م ا ل ا وم تنا العلي م دراس بحك

  .إلخ . …درست لنا آقانون الاستثمار ، القانون المصرفي 

  .الأهمية التي توليها الدولة في مجال تحفيز الاستثمار  -    

ات القانون   -     ي الدراس نقص ف ات      ال ى الدراس ط عل ارها فق ة ، واقتص ة والإداري ي

  .الاقتصادية والمالية 

اءات وتخ       نح إعف ة بم تها الجبائي ة   وفي هذا الإطار عملت الدولة على إصلاح سياس فيضات هام

عينات   ة التس ذ بداي ريعي    من وم التش ا المرس ذآر منه رآات    12 – 93ن جيع الش ه تش دف من ان اله وآ

ع       حد من المعوقات جنبية والالوطنية وحتى الأ ى جمي ر مستقر عل اخ غي لكن هذا المرسوم صدر في من

الأمر   ه ب م تعديل تثمار   01/03الأصعدة وت وير الاس ق بتط داث   المتعل ر ، وإح ة أآث ي يعطي نجاع لك

دعم             ة ل ة الوطني تثمار ، التي حلت محل الوآال ات الاس ة من آلي تثمار آآلي الوآالة الوطنية لتطوير الاس

ى    L’apsiثمار وترقية الاست دعوة إل ، وإنشاء وزارة المساهمة وترقية الاستثمار ، وانتقال الدولة من ال

  .الترويج بالمشارآة في الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية 

  

  :لذلك نطرح الإشكاليات التالية   

  .ما هو دور الاستثمارات المباشرة في عملية التنمية ؟ – 01    

هذه التحفيزات إلى تشجيع الاستثمار المباشر ودعم التنمية ؟  هل يمكن أن تؤدي – 02    

.  

  .آيف يمكن للمستثمر تجسيد المشاريع الاستثمارية ؟  – 03    

  .آيف يمكن للمستثمر الوطني الدخول في المنافسة ؟  – 04    

  

  :التاليةطرح الفرضيات ن  

  .ر إن التحفيز الجبائي عامل مهم لاستقطاب الاستثمار المباش – 01    

ة          – 02     د اللامرآزي بالوآال تثمار والشباك الوحي ة لتطوير الاس ة الوطني إنشاء الوآال

  .البيروقراطيةمن شأنهما تقريب المستثمر من الإدارة وتسهيل الإجراءات والقضاء على 



 

ر  – 03     ل     03 – 01الأم انوني للتكف ار الق و الإط تثمار،ه دات   بالاس ذلك المعاه وآ

  .ة الثنائية والمتعددة ، دليل على إرادة الدولة في الانفتاح على الاستثمار والاتفاقيات الدولي

ل       – 04     تطيع تموي ى تس خمة حت وال ض ى رؤوس أم ة إل ون بحاج ات تك إن المؤسس

  .المشاريع 

تثمرين    – 05     ى المس إن المنافسة تعتبر مبدأ من مبادئ اقتصاد السوق حيث يفرض عل

ريف منافس    روع والش افس المش ق       التن ي ، وف وطني والأجنب ين ال ة ب اص ، ومنافس ام والخ ين الع ة ب

  .المعايير القانونية والاقتصادية 

ة          اهيم القانوني ا من استعراض المف ذي يمكنن أما المنهج المعتمد فهو المنهج الوصفي التحليلي ال

اي         ل المع ا من تحلي ا يمكنن دة في   والاقتصادية والمالية المتعلقة بالموضوع محل الدراسة ، آم ير المعتم

ا            اة ، آم ائج المبتغ ى النت ه بالأشكال والإحصائيات والملاحق للوصول إل م إثرائ تقييم المشاريع ، آما ت

  .اعتمدنا على مختلف الإسهامات ذات الصلة بالموضوع 

  : للتخصص وهي رئيسية  اتم استخدام أدوات الدراسة القانونية وفقً  

ة والمجلات   جمع عدة مراجع من الكتب والد – 01     راسات السابقة والنصوص القانوني

.  

تثمار   – 02     زات الاس ة بتحفي ة المعني ة والولائي داني بالمؤسسات الوطني الاتصال المي

  المباشر         

  ) .الوآالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، مديرية الضرائب بولاية الأغواط (   

  

  :تحتوي الدراسة على فصلين   

  .ماهية الاستثمار المباشر : الفصل الأول  -    

  .نظام منح المزايا : الفصل الثاني  -    

  .ولقد أنهيت موضوع بحثي بخاتمة تطرقت فيها لأهم الاقتراحات والحلول       

    

  

  



  
   1الفصل                                                      

  ماهية الاستثمار المباشر 
  
  

ا شهده من              وجي والعلمي وم دة من التطور التكنول ة جدي مما لا شك فيه أن العالم يعيش مرحل

تقب       ات الاس أداة ضرورية وحضارية في تقني ال تطور باهر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال آ

د       ة ، فبع ة والتقني لتنشيط الأعمال ، وتغيرات في العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والقانوني

تدخل الدولة لعقود من القرن الماضي بشكل آبير لتوجيه الاستثمار المباشر الذي آانت تحتكره ، ضمن 

ذ    ر من تراآية اقتضى الأم ادية اش ة اقتص ي   1989منظوم ر ف ادة النظ ر ضمن  م إع تثمار المباش الاس

  . منظومة اقتصادية جديدة آحتمية وهي اقتصاد السوق

  

ة        ا هو إلا ترجم إن الآليات الجديدة التي انتهجتها الدولة في مجال تحفيز الاستثمار المباشر ، م

ارجي ،         الم الخ ى الع اح عل ة ، والانفت اء المؤسس ة إنش ره وحري وق بتحري اد الس ادئ اقتص ة لمب عملي

ل   وإصلاح  تقبال والتكف ل للاس اء هياآ تثمار المباشر ، وإنش ع الاس ي تتماشى م ة لك ة القانوني المنظوم

  .بالمستثمرين ، تدارآا لبطئ الإدارة وتشعب إجراءاتها 

  
تقرار            وده الاس تثماري يس اخ اس اء من ى إرس دة إل عى جاه ة تس إن الدول ق ف ذا المنطل ن ه وم

  .والحرية والاستمرارية والتشجيع والمرونة 

  : وعلى هذا الأساس آان تقسيمنا لهذا الفصل على الشكل التالي   

  .تعريف الاستثمار المباشر آشكل من أشكال الاستثمار  -    

  .تطور تحفيز الاستثمارات الوطنية المباشرة  -    

  .صور الاستثمارات الوطنية  المباشرة  -    

  
   : تعريف الاستثمار المباشر آشكل من أشكال الاستثمار .1.1

ائم      اعيين والأحزاب و ال      رغم الجدل الق املين الاقتصاديين والشرآاء الاجتم ين المتع  تسلطا ب

تثمار ، وتهميش      حول آيفية التعامل مع مخلفات فشل النظام الاشتراآي ، الذي آان يخطط ويوجه الاس

نة   ل س ر قب تثمار المباش ا     1990الاس ر عبئ ذي اعتب ائي ال ز الجب ول التحفي دل ح ذا الج ى وآ يلا عل ثق

ة      ممارسة الاستثمار ، والعلاقة بين الإدارة والمستثمر ، ملف الخوصصة ، مصير المؤسسات العمومي

  .…الاقتصادية ، مصير العمال 

  



  
ة وإنعاش الاقتصاد               ى تحقيق التنمي يلة للوصول إل تثمار آوس دأ الاس ى مب إلا أنهم يجمعون عل

  .الوطني 

  
  : التالية  ولقد قسمنا هذا المبحث إلى المطالب  

  
  :تعريف الاستثمار .1.1.1

  
ه اقتصادي       د ، لأن تعريف يس جدي ذي هو ل تثمار ال تثمار المباشر نعرف الاس ة الاس ل معرف قب

د              ى تحدي ا الوقوف عل ى يمكنن ه ، حت د تعريف انون تحدي ى رجال الق ذلك صعب عل بالدرجة الأولى ، وب

ريفي  رعين      التعاريف التي وردت ، فقد حاولنا تقسيمه إلى تع انوني ، في الف ن الأول اقتصادي والآخر ق

  :الآتيين 

  
  :التعريف الاقتصادي للاستثمار  .1.1.1.1

ذين       اب الاقتصاديين ، ال يعتبر الاستثمار ظاهرة اقتصادية نالت انتباه العديد من المفكرين والكت

  : نها اختلفوا في تحديد تعريف له ، فتعددت ذلك التعاريف ، والتي سنقف عند البعض م

  

و   تاذ فرانس بة للأس ه  françois gautierوتي ق ابالنس ه بأن د عرف اد : " فق اء وإيج ة إنش عملي

  ]85[ ]1[ "السلع والخدمات ، أو لتقليل من التكاليف ، أو لتحسين ظروف العمل والمعيشة 

  

تثمار عل       ان الاس ولي فيعرف ه  يرى المفكرين اللبيراليين ، وعلى رأسهم الأستاذين برنار وآ ى أن

    ]36[ ]2["حيازة وسائل الانتاج واستخدام الدخل  وتحويله إلى سلع تجهيزية " 

  

ه        ى أن تثمار عل ف الاس دد تعري ا فيح تاذ فيزانوف ا الأس ى   " أم د الحصول عل ك قص اء لمل اقتن

  ]143[ ]3[) " خدمات ، نقود ( امتيازات مستثمرة 

جات التي يشتريها مقاول من مقاولين آخرين  يتضمن آل المنت" أما الأستاذ آينز فقد عرفه بأنه   

    ]50[ ]4["ويوجهها إلى مخزونه الذي يودع المنتجات التامة وغير التامة 

  
ادة تمس رأس         " وقد عرفه أيضا    ذه الزي زات الرأسمالية ، وه ادة في التجهي الاستثمار هو الزي

  ]25[ ]5["المال الثابت والمتداول أو رأس المال السائل

  
  



  
ه           وعلى غ   ه بأن ي يعرفان ارالا وباسك ريل تاذين ب إن النظرة المارآسية حسب الأس " رار ذلك ف

اول بغي ن طرف مق تم م اق ي ارة عن اتف تثمار عب ازه الإ ةالاس د أو تطوير جه ى تحدي دي إل اجي النق نت

     ]50[ ]4["الإنتاجي  الرأسمال 

  
ال  " ردان فيرى بأن حأما الدآتور حيدر    د أو      الاستثمار هو توظيف الم ى تحقيق العائ يهدف إل

    ]13[ ]6["الدخل أو الربح والمال عموما قد يكون الاستثمار على شكل مادي ملموس أو غير مادي 

  
ه      تثمار بأن د عرف الاس افعي فق ي ش د زآ دآتور محم ا ال وال  " أم ي أم ة ف ادة الحقيقي و الزي ه

ذا لا ينصرف       الإنتاج ، ويتمثل في شراء مختلف أنواع السلع الرأس مالية الم د ، وهك ا بع وضحة في م

اني        ) الاستثمار ( لفظ  ة أو المب دي آشراء الأوراق المالي الي أو النق تثمار الم ى الاس ة أو السلع   إل المقام

ذه              المتخلفة عن الن ل ه ى نق تثمار عل وع من الاس ذا الن ر ه ابقة ، إذ يقتصر أث رة س اجي في فت شاط الإنت

ى آخر دون أن    ذا           الأموال من ذمة شخص إل ومي ، وله اج في الاقتصاد الق ادة الإنت ى زي ك إل ؤدي ذل ي

طلاح    اديين اص ض الاقتص تخدم بع ال ( يس وين رأس الم ي الدلا) تك اه  ف تثمار بمعن ى الاس ة عل ل

    ]389[ ]7["الحقيقي

  
رد في         " في حين يرى الدآتور زياد رمضان بأن    ا الف وال يمتلكه ي عن أم تثمار هو التخل الاس

ة ولف ي  لحظة معين ن الأصول الت ر م ا بأصل أو أآث د تطول أو تقصر وربطه زمن ق ن ال ة م رة معين ت

  : يحتفظ بها لتلك الفترة الزمنية بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن 

ل أو          –أ    ك الأص ى ذل ول عل بيل الحص ي س ا ف ى عنه ي تخل وال الت ك الأم ة لتل ة الحالي القيم

  .الأصول 

  .ع في قوة تلك الأموال الشرائية بفعل التضخم النقص المتوق –ب   

ع     المخاطرة الناشئة عن احتمال عدم حصول التدفقات المالية ا –ج    ا هو متوق ا آم لمرغوب فيه

  ]13[ ]8[" لها 

  
هو الإنفاق على الأصول الرأسمالية خلال فترة زمنية معينة " وهناك من عرف الاستثمار بأنه   

ا أو ا أن يكون فردي ة من  ، وهو إم ه الحكوم ا تمول تثمارا حكومي ون اس ا أن يك تثمار شرآات ، وإم اس

ة ، أو من            ة الدولي ة أو في السوق المالي فائض الميزانية أو بالاقتراض بإصدار سندات في داخل الدول

ة       ات الدولي ن المنظم ة أو م ات الأجنبي ات والحكوم ثلا   ( الهيئ دولي م ك ال تثمار  ) البن ون الاس ، ويك

ومي بتك فيات الحك رق والمستش اء الط ل إنش د ، مث ي جدي مال حقيق ون . …وين رأس د يك خ ، وق إل



  
دخرات         دما توجه م ك عن تثمار أجنبي ، وذل د أو اس الاستثمار داخليا ، عند تكوين رأس مال حقيقي جدي

  (139) ]9[" الدولة إلى تكوين رأسمال حقيقي جديد في دولة أجنبية 

  
ة     وخروجا من هذه التعاريف نحاول تعري ة والمعنوي وال المادي ف الاستثمار بأنه هو عملية توظيف الأم

روة ، ولإشباع    باستخدام وسائل الإنتاج والمستخدمين بمنهجية علمية صحيحة لتحقيق الأرباح وخلق الث

وطني وإنعاش            ردي وال دخل الف ع ال رغبات الغير من سلع وخدمات لتحسين المستوى المعيشي ، ورف

  .لنمو الاقتصادي الاقتصاد الوطني ودعم ا

  
اج السلع أو        اج واستخدامها لإنت آما نلاحظ أن آل التعاريف تجمع على المزج بين وسائل الإنت

د        ر ق ى آخ تهلك ، أو بمعن ى المس رة إل ر أو مباش تثمر آخ ى مس تثمر إل ن طرف المس دمات م ديم خ تق

وم بجلب المواد الأولية من يتضمن الاستثمار على عملية الاستهلاك الوسيط مثال ذلك المستثمر الذي يق

  .مستثمر آخر قصد إنتاج مواد لبيعها من المصنع إلى المقاولين أو إلى الأفراد 

  

  : التعريف القانوني للاستثمار  2.1.1.1

  
ف      ذ التعري ه أخ ث أن ى الاقتصاد ، حي ود أصوله إل ي تع تثمار الت ن أن تعريف الاس الرغم م ب

  :إلى أن التعريف القانوني يعرف الاستثمار على النحو الآتي الاقتصادي للاستثمار الحصة الأآبر ، 

ه   01/03من الأمر  02فقد عرفته المادة    وم     " المتعلق بالاستثمار بأن تثمار في مفه يقصد بالاس

  : هذا الأمر ما يأتي 

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات الإنتاج  – 01    

  .أهيل ، أو إعادة الهيكلة ، أو إعادة الت

  .المساهمة في رأس المال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية  – 02    

   ]10["ت في إطار خوصصة جزئية أو آلية استعادة النشاطا – 03    

ه           ر أن درات الخدمات غي م يصرح بتوسيع ق الملاحظ في الفقرة الأولى أن المشرع الجزائري ل

  .رات الإنتاج ضمنيا آان يقصدها مع قد

  
دد صور       ل ح ق ب ا ومطل ا مانع ا جامع تثمار تعريف رف الاس م يع ري ل رع الجزائ ا أن المش آم

ام والخاص ،          02الاستثمار ، حيث لم تميز المادة  ين الع وطني والأجنبي ، ولا ب ين ال ذآور أعلاه ب الم

ادة      يم حيث أن الم ر المق د والقرض      183ولا بين الطبيعي والمعنوي ولا بين المقيم وغي انون النق من ق



  
ي   ا يل نص آم اطات      ( ت ل أي نش ر بتموي ن الجزائ وال م ل رؤوس الأم ين بتحوي ر المقيم رخص لغي ي

    ]11[ )اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنها أو شخص معنوي 

  
ه   المشرع الجزائري لم يجعل الاستثمار محصورا في بعض القطاعات دون الأخرى ، ذ      ك أن ل

   .لم يرد فيه أن هناك قطاعات مخصصة أو محتكرة من قبل الدولة

  
ا للمرسوم              ة خلاف ة أو العيني تثمار أضاف صيغة المساهمات النقدي ق بالاس د المتعل الأمر الجدي

واردة في           12/93التشريعي  ال ال ارة حصص من رأس الم تبدل الأمر عب الذي أغفل هذه الصيغة واس

  .ه بمساهمة نقدية المرسوم المذآور أعلا

  
تثمار الصادر في         ق بالاس د المتعل ة ،       2001الأمر الجدي ة أو آلي ر بالخوصصة سواء جزئي أق

  .ووسع من نطاق النشاطات الاستثمارية سواء بالامتياز أو الرخص 

   
م       انون المصري رق تثمار ،        1997لسنة   08أما الق ق بضمانات وحوافز الاس انون يتعل وهو ق

ام   حيث أنه لم يع تثمر القي رف الاستثمار بذاته ، لكن حدد مجالات الاستثمار والنشاطات التي يمكن للمس

اء  الفلاحة ، الفندقة والسياحة ، النقل ، الخدمات : بها ، في المادة الأولى منه وهي عديدة  البترولية ، البن

  (395) ]12[ .ية التحتية والسكن ، البن

  
  ]13[" دام رأس المال في أحد المجالات المسموح بها هو استخ" وهناك تعريف قانوني آخر   

  
ة حول تشجيع         ة مصر العربي آما عرف الاتفاق الذي أبرم بين حكومة دولة الكويت وجمهوري

  .12/02/1966بين البلدين موقع في  انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات

  : حيث نصت المادة الأولى منه في الفقرة الأولى الاستثمار يعني   

  .الأموال المنقولة وغير المنقولة  –أ   

  .أسهم الشرآات  –ب   

  . (19) ]12["حقوق الطبع وحقوق الملكية الصناعية والعمليات البنكية  –ج   

  
ة ،     " آما عرف الاستثمار أيضا بأنه    دة معين يفهم من عبارة استثمار ، أنها عمل أو تصرف لم

ذا العمل    ان ه ة        من أجل تطوير نشاط اقتصادي ، آ ر مادي ة أو غي وال مادي ة   ( في شكل أم ا الملكي بينه

   (20) ]14["أو في شكل قروض ) الصناعية ، المهارة الفنية ، نتائج البحث 



  
  

ة          ة والحماي ول الترقي ويد ح ة الس ة مملك ة وحكوم ة الجزائري ين الحكوم اق ب رف الاتف د ع وق

تثمارات   ة للاس ن الأ     ( المتبادل ر م ل عنص تثمار آ ارة اس ي عب ة    تعن ت الرقاب ة أو تح ول المملوآ ص

د الآخر           يم الطرف المتعاق ى إقل دين عل تثمري أحد الطرفين المتعاق المباشرة أو غير المباشرة لأحد مس

على أن يتم الاستثمار وفقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الآخر ويتضمن على سبيل الخصوص لا 

  : للحصر 

ذا    –أ    ة وآ ة والعقاري لاك المتقول ة ،    الأم الرهون العقاري رى ، آ ة الأخ وق الملكي ل حق آ

  .والامتيازات وحق الانتفاع والرهن الحيازي والحقوق المماثلة 

ن   –ب    كال الأخرى م ن الأش ل شكل م هم أو الحصص أو آ الشرآات أو المؤسسات أو الأس

  .فوائد الشرآات 

  .الالتزامات أو أي أداءات ذات قيمة اقتصادية  –ج   

ارة       حقوق الم –د    ة والمه ة والعلامات التجاري ة والأسماء التجاري لكية الفكرية والأساليب التقني

  .والشهرة التجارية 

د يتضمن البحث أو       –هـ    رار إداري أو عق الامتيازات ، الأعمال الممنوحة قانونا أو بموجب ق

   (08) ]15[ )التنمية أو الاستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية 

  
تنتج من ا     ا تجمع   نس ة أنه اريف القانوني ر المباشر   م لتع تثمار غي تثمار المباشر والاس ابين الاس

   .ل المؤسسة دون الإشراف والسيطرةالذي يدمج حقوق الملكية الصناعية والمساهمة النقدية في رأسما

  
ى      امهم عل تثمار     لذلك يمكن القول أن رجال القانون انصب اهتم  الجانب الشكلي لموضوع الاس

ت ة       وتمثل ات الدولي ة والاتفاقي ريعية والتنظيمي تثمار والنصوص التش راءات الاس ي إج ذا  .ف ى ه وعل

ى الأشكال التي تضمنها               تثمار ، يرجع إل د تعريف الاس ه لتحدي اب تعريف متفق علي الأساس وفي غي

نتناو      ا وس ات لكل منهم ل الاستثمار ، الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر ، حيث ظهرت تعريف

  .تعريف الاستثمار المباشر في المطلب الآتي 

  
  : تعريف الاستثمار المباشر  2.1.1

  
  . للاستثمار المباشر عدة تعاريف خاصة به ، والتي يمكن التعرض لبعض منها   

ه     ة ، ت   مجموع " عرفه الأستاذ الدآتور جيل بيرتان بأن ة أو العيني وارد النقدي كون خاضعة   ة الم

    ]16["ها مؤسسة عن طريق مدخر خاص أجنبي يشارك في نشاط هذه المؤسسة للتقويم التي تأتي ب



  
  

هو الذي يستلزم السيطرة على المشروع الذي يأخذ شكل إنشاء مؤسسة من قبل " وعرفه أيضا   

ي أو    راء آل ذ أيضا شكل ش ه يأخ ا أن اوية ، آم ر المتس اوية أو غي ارآة المتس ده أو بالمش تثمر وح المس

  .  (11) ]17["جزئي لمشروع قائم 

  
تثمر بنفسه     " أما الدآتور عوض االله شيبة محمد السيد فيرى بأنه هو    وم المس ذي يق الاستثمار ال

ة أو          تثمارات المادي وع أيضا الاس ذا الن ى ه ق عل ائم ، ويطل وبأمواله خاصة بإنشاء مشروع أو توسيع ق

 (12) ]18["ة والمالية والتكنولوجية الفنية ، نظرا لكون المستثمر يقدم للدولة المضيفة المساهمة الفني

  
ه           ر بأن تثمار المباش وعلام الاس ي ب و ناس تاذ أب رف الأس ه    " ويع يطر في ذي يس تثمار ال الاس

    (15) ]19["ستثمر على المشروع الذي ينشئه الم

  
ل   %  25الاستثمار يكون مباشرا إذا تملك المستثمر في المشروع   " يرى البعض أن    ى الأق عل

  (175) ]20[" ل الذي يعطي حق التصويت من رأس الما

  
دولي       د ال أما الدآتور محمد زآي شافعي فقد عرف الاستثمار المباشر في مصطلح صندوق النق

تثمرين      " حيث يقول  د حصة المس ينصرف إلى رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في مشروعات تزي

د شخص     25في المائة من رأس المال أو يرتكز  50الأجانب فيها عن  في المائة فأآثر من الأسهم في ي

ى المشروع             ة عل م السيطرة فعلي ه أن تكون له ا يغلب مع تثمرين بم " واحد أو جماعة منظمة من المس

]21[ (66).  

ة الأجل التي    " وهناك تعريف آخر للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار على أنه  تلك الاستثمارات طويل

ارآة فعلي ون لأصحابها دور ومش ي  يك ة ف ارآة الدائم ق المش رارات عن طري اذ الق ي الإدارة واتخ ة ف

    (09) ]22["رأس المال المشروع الاستثماري 

  
يقوم على أساس إنشاء فروع لشرآات أجنبية في الدولة التي تكون في   " وهناك من عرفه بأنه   

بلا          اج سلع آانت تستورد ق روع بإنت ذه الف وم ه د     حاجة إلى رؤوس الأموال ، بحيث تق ، وهو إجراء ق

ا لصالحها الخاص دون     يخفف الضغط على ميزان مدفوعات الدولة ، التي تبعا لهاته الأموال تعمل وفق

  (139) ]09[" أن تأخذ في اعتبارها مصلحة الدولة التي تهاجر إليها 

  



  
ى           تثمر عل ة للمس تثمار المباشر هو السيطرة الفعلي نستنتج من خلال التعاريف متعددة بأن الاس

د عن               ائم أو جدي ل في مشروع ق ى المدى المتوسط والطوي دي أو العيني عل ه النق رأس مال المشروع ب

رارات وتعليمات        اذ ق ة المشاريع ، باتخ ى الإدارة ومتابع طريق شراء آلي أو جزئي ، حيث يشرف عل

  .وأوامر للمرؤوس ، حيث يملك المستثمر سلطات معتبرة ذات تأثير على المؤسسة 

  

  : خ الاستثمار في الجزائر منا .3.1.1

  
ه أو خارج حدود     أقبل إقدام    ي مستثمر على اتخاذ قرارات الاستثمار في أي بلد سواء في وطن

روع   از المش اخ لإنج ل المن اهمة عوام دى مس ل م تثماري وتحلي اخ الاس ة المن ه دراس ه ، علي وطن

  .يع والحرية والضمان الاستثماري ، أي تحديد جاذبيته واحتوائه على أسباب الإغراء والتشج

  
لقد اختلف المفكرون في إعطاء تعريف مشترك وموحد للمناخ الاستثماري لكن يمكن أن نحدد     

أثر            ذي يت تثمار ، وال ه مسار الاس تم في ة للمحيط التي ي تعريفا له بأنه مجمل الظروف الأوضاع المكون

ة     بهذه الظروف والأوضاع سلبا أو إيجابا على فرص نجاح المشاريع الا    ى حرآ الي عل تثمارية وبالت س

ه الظروف           ة ، هات ة والاقتصادية والقانوني واتجاه الاستثمارات وهي تشمل الظروف السياسية والأمني

تقرار واستمرارية        ه من اس ز ب ا تتمي تعكس ثقة المستثمر في مؤسسات الدولة وأعوانها ومصداقيتها وم

وق ووا       ن حق ا م وي عليه ا ينط ة وم ات وفعالي رامة وثب ه    وص وق وآليات ة الس ة ، وطبيع ات الدول جب

  .والإمكانيات المتاحة ، هذه آلها عناصر متداخلة وضرورية ومرتبطة 

  :ومن هذا المنطلق نحاول تقسيم هذا المطلب إلى ما يلي   

  

  :السياسي والقانوني عامل ال 1.3.1.1

  
أمني آبير  وهذا  لقد تميزت نهاية العشرية الأخيرة من القرن الماضي استقرار سياسي وتحسن  

ادة انتخاب    1997بعد استكمال انتخاب المؤسسات الدستورية ، المجلس الشعبي الوطني في جوان   وإع

،  1996وآذا مجلس الأمة الغرفة الثانية التي أنشئت بموجب الدستور الحالي    2002النواب في جوان 

  . 2002و  1997واستكمال انتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية في 

  
بلاد في          ة القاضي الأول في ال يس الجمهوري ل   15آما تم انتخاب على منصب رئ  1999أفري

    ]23[ :الذي حدد معالم سياسته العامة في البلاد وهي 



  
  .إطفاء نار الفتنة وإنعاش الاقتصاد الوطني وإرجاع الجزائر إلى مكانتها الدولية  -

  

ة   رئيس احيث بدأت السلطات العمومية وعلى رأسه   الجمهورية في تهدئة الأوضاع ومعالجة آف

ذ       رة من ة معتب ائر بشرية ومادي تقرار       1992الإرهاب التي خلفت خس ق جو من اللأمن واللاس م ، وخل

ات           ي أحد معوق ى أن الوضع الأمن تثمرين وخصوصا الأجانب ، عل والتخريب حيث أصبح حجة للمس

  .الاستثمار في الجزائر 

  
  .لى الدولة أن تضع في أولويات سياستها الحد من العنف ومن ثمة آان من الواجب ع  

ي    المي ف دى دافوس الع ي منت ارآة ف ة شخصيا بالمش يس الجمهوري ام رئ ا ق دعوة  1999آم لل

  .للاستثمار في الجزائر وإظهار نية السلطات في دعمه بالإمكانيات المتاحة 

  
ي   الجزائر عانت من الإرهاب وقامت ال   لذلك لا بد أن نشير أن    التعزيز الأمن ة ب انتهجت   و،دول

ة          ه الآف انوني والقضائي والاقتصادي لمحو هات ل السياسي والق سياسات أخرى على غراره وهي التكف

ة   وعزز   1999وهذا بإصدار قانون استعادة الوئام المدني الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في جويلي

بتمبر   16بتزآية شعبية في   ة   1999س لم         ، وانتقلت الدول اق الس ى المصالحة بموجب ميث ام إل من الوئ

  .  2005سبتمبر 29والمصالحة في

  
دأت        ي ، وب ر للوضع الأمن وقد حقق قانون استعادة الوئام المدني نتائج معتبرة في التحسن الكبي

  .مشاآل الأمن تزول تدريجيا ، وبدأ الانتقاد حول مدى ملائمة القوانين مع الاستثمار ؟ 

وانين وخاصة المرسوم التشريعي     وتدارآا لنقص    ه    ،  ]24[ 93/12في الق ة بتعديل قامت الدول

ة  ]10[،  01/03بموجب الأمر   تبدالها بالوآال م اس تثمار وت ة الاس دعم وترقي ة ل ة الوطني وألغت الوآال

ة مع      ي الإدارات المتعامل الوطنية لتطوير الاستثمار مع شباك لا مرآزي وحيد داخل الوآالة يضم ممثل

  .تثمر المس

  
ر     ة الأم درت الدول ا أص ة   ]25[  01/04آم ات العمومي ة المؤسس ق بخوصص ، المتعل

  .الاقتصادية ومجلس للمساهمة ، إلى جانب مراسيم تنفيذية عديدة 

  
درتو   م    أص دني رق انون الم تمم 05/10الق دل و الم م      ]26[ المع اري رق انون التج ذا الق ، آ

  . ]27[ .المعدل والمتمم 05/02

  



  
د    آما ق   ى العدي امت الدولة ورغبة منها في تشجيع وضمان الاستثمارات القادمة إليها انضمت إل

  : من الاتفاقيات الدولية مع مطلع التسعينات من القرن الماضي نذآر منها 

   ]28[ .1991مار بين دول المغرب العربي الاتفاقية المتعلقة بتشجيع وضمان الاستث -  

   ]29[ .1995ت المتعلقة بالاستثمارات في بتسوية المنازعاالاتفاقية الدولية الخاصة  -  

   ]30[.1995الاتفاقيات الدولية الخاصة بإنشاء الوآالة الدولية لضمان الاستثمار في  -  

ين الج       -   ة ب ي الموقع اد الأوروب ي في     الشراآة مع الاتح اد الأوروب ر والاتح  ]31[.2005زائ

)17()18)(20.(  

  .منظمة التجارة العالمية المفاوضات الجارية مع  -  

  
ة ،        وانين الداخلي بالنسبة للاتفاقيات الدولية آرستها الدولة ، ولم تعدلها آما هو الحال بالنسبة للق

  . رغبة منها إبداء مصداقيتها اتجاه الدول

  
اءة        دم آف ز وع ام الإداري الممرآ ى النظ را إل ة نظ ت بطيئ ا زال ة م راءات الإداري إلا أن الإج

  .بالإدارة وتباطئهم العاملين 

دم التنسيق    رون بع تثمار يق ة لتطوير الاس ة الوطني وظفي الوآال ع م دة م ابلاتي العدي فخلال مق

  .والترابط والتكامل مع الإدارات والهيئات الأخرى لفائدة الاستثمار والقضاء على البيروقراطية 

لإداري من أجهزة الكمبيوتر غير أنني لاحظت بالوآالة تحسن الأداء والخدمة ، وحداثة العمل ا  

  .والسرعة والتجاوب مع المستثمرين 

تثمار بصفة       ز الاس ة لتحفي ريعات المنظم دى وضوحه ، والتش انوني وم ام الق تنتج أن النظ نس

ازات           تثماري ، وأن الامتي اخ الاس وفير المن ى ت ؤدي إل ة ت فة خاص ر بص تثمار المباش ة ، والاس عام

وانين   نح الق ي تم اءات الت ي   والإعف تقرار الأمن م ، آالاس تثماري ملائ اخ اس د من م يوج ة إذا ل ر آافي غي

دول      يما ، ال دول ولا س ي ال دة ف ة المعتم اييس الدولي ا للمق تثمرين وفق ز للمس ائي محف ام جب ود نظ ووج

ة            زات الجبائي م التحفي وطنيين لا تهمه تثمرين ال ث أن المس تثمار ، حي ز الاس ال تحفي ي مج دة ف الرائ

ة        الممنوحة من قبل اييس دولي ة لمق زات مطابق إدارة الضرائب وإدارة الجمارك بقدر ما تهمهم منح تحفي

  .ومن شأنها تخفيف الأعباء في ميزان المدفوعات 

  
ذا           93/12آذلك المرسوم التشريعي     لارة بجيجل وه ة ب ة حرة بمنطق ه منطق أ بموجب ذي أنش ال

ي ،      تثمار الأجنب ى الاس اح عل تثمار والانفت جيع الاس تقر      لتش ر مس ي غي ي وأمن اخ سياس ي من اء ف ج

ذا    ومتدهور ، وبذلك لم تحقق المنطقة الحرة مبتغاه بالرغم من التحفيز الذي ورد في هذا المرسوم ، وه



  
ة صناعية         )04( ]32[ 2005ما أدى إلى إلغاء المناطق الحرة في    ى منطق لارة إل ة ب ل منطق ، وتحوي

  . جهوية التي لم تدخل حيز التطبيق  

  
ة       الم   ف المنافس ي آن رة ف ة المباش تثمارات الأجنبي ب الاس جيع وجل وم بتش ة تق ظ أن الدول لاح

والحرية والعدالة والمساواة ، وطالما أن السلطات العمومية تسعى جاهدة لجلب المستثمر الأجنبي ، فإن 

تثمر الأ    ن المس ر م الجزائر أآث اخ ب اره أدرى بالمن ال باعتب هل المن وطني س تثمر ال جيع المس ي تش جنب

ي وجد لتحقيق              تثمر الأجنب إن المس ذلك ف ة ل ه روح المواطن وطني يحمل مع تثمر ال ى أن المس إضافة إل

ة د بالغ ات ج ع الأطراف  غاي بة لجمي املين الاقتصاديين ، الشرآاء  (  بالنس ة ، المتع لطات العمومي الس

احثين     ة ، المتربصين ، الب ال ، طلب دعين   ، الاجتماعيين ، العم خ   …المب تثمار     )إل حيث أن جلب الاس

ا ،              ا جلب التكنولوجي وطني في إطار اقتصاد السوق من بينه تثمار ال ر الاس ز أآث الأجنبي يشجع ويحف

تثمر           الي المس وفرة وبالت وج ، ال ين المنت ين الأداء ، تحس ة ، تحس ات ، المنافس يم وإدارة المؤسس تنظ

  . الوطني ما عليه إلا المنافسة في آنف الشفافية والمشروعية

  
  : الطبيعي والاقتصادي والبنية التحتية  عامللا.2.3.1.1 

  
احتها      غ مس عة تبل ة شاس ة جغرافي د ذوا رقع ر بل م 2.38الجزائ ون آل ن   2ملي بكة م ا ش تربطه

ـ  دة ب ى  75000الطرق المعب د عل ة يمت ن السكك الحديدي م وخط م م و  4000آل ي ،  12آل مطار دول

د بالع ي جدي ار دول دأ العومط ة  اصمة يب ن جويلي داء م ه ابت ل ب الطريق  2006 م رى آ اريع آب ، ومش

اق ،          اء ، وإنجازات قياسية في الجسور والأنف ى وشك الانته السريع شرق غرب ، ومترو الجزائر عل

  ) .الجزائر ، عنابة ، وهران ، جيجل ، سكيكدة ، بجاية ( والموانئ 

ل ، ف       د ص  بالنسبة للموانئ التي هي تحت وصاية وزارة النق م    ق انون البحري رق  ]33[.98/05در الق

ة سلطات رسمية للإشراف        ، )03( ق ثلاث يتم خل وانئ ، وس حيث تم فصل النشاط الرسمي في إدارة الم

  )96( ]34[ .)شرق ، وسط ، وغرب البلاد ( على النشاط الرسمي للموانئ 

  
ا             ر من الأحي ا في آثي ا يجعله ا تنقصها الصيانة ، وهو م ر صالحة   بالنسبة للطرقات فإنه ن غي

ة          ول أن تحقيق التنمي ا يمكن الق ابرة وحوادث المرور ، آم للاستعمال ، وتسبب أضرارا للمرآبات الع

  .يكمن آذلك في توصيل وتعبيد الطرقات وتقريبها إلى المناطق الحضرية والريفية 

  
د والمواصلات        وتشهد الجزائر تحسن ملحوظ في مجال الاتصالات ، بفضل فصل قطاع البري

ر،    إ ة اتصالات الجزائ ر ومؤسس د الجزائ ة بري اء مؤسس اع المواصلات ، وإنش د وقط اع البري ى قط ل



  
ر       ت ووف ار الانترني ع انتش بط ، م لطة الض اء س اض       ةوإنش ى الانخف ه إل عار تتج ال بأس اتف النق اله

  .وتراخيص لثلاثة متعاملين في مجال الهاتف النقال إلى يومنا هذا 

  
  : ن هما يجزائر فيسوده إقليمان مناخين رئيسيأما المناخ الطبيعي في ال  

  .إقليم البحر المتوسط الرطب  -    

  .يفصل بينهما إقليم انتقالي شبه جاف .الإقليم الصحراوي الجاف  -    

  
ذ     ى    1989من حيث اقتصاد الجزائر فهو اقتصاد السوق الذي انتهجته الجزائر من التخلي عل ، ب

ى مجموعة من الإصلاحات تهدف       1989النهج الاشتراآي بموجب دستور  ، حيث اعتمدت الدولة عل

ر الأسعار ،       ا بتحري ان أساس إلى إعطاء ديناميكية أآبر لآليات السوق ، وتشجيع المبادرة الخاصة ، وآ

ى       1995جانفي  01والتجارة الخارجية الذي بدأ تطبيقها في  ة عل ي الدول ة وتخل ، وتحقيق حوافز جبائي

لفائدة القطاع الخاص   )  …الفلاحة ، النقل ، السياحة ، الصناعة  ،آالخدمات (بعض الأنشطة التنافسية 

.  

  
ة     يعتبر النمو الاقتصادي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي يستند عليها المستثمرون في عملي

  .اتخاذ قراراتهم الاستثمارية 

  

  % ) 2005،  1993( تطور معدلات نمو الاقتصاد الجزائري :  01جدول رقم 

  

  2005  2003  2002  2001  1998  1997  1996  1995  1994  1993  السنوات 

و  النم

  الاقتصادي 
2.1%  0.9%  3.8% 4.1% 1.1%  5.1% 2.1% 4.1% 6.5% 5.1%  

  

  وزارة المالية: المصدر 

  

ى     ة ، حت وك عمومي ن بن ا م ون أساس ري ، المتك ا يخص القطاع البنكي الجزائ ا فيم  1990أم

داء من سنة       الوسيلة المفضلة لتمو ر ابت ذي تغي ، وخاصة مع    1990يل القطاع العام ، وهذا الإجراء ال

ر    -المتعلق بالنقد والقرض  ، الذي حرر البنك المرآزي   ،]11[ 90/10صدور قانون رقم  بنك الجزائ

  .بنك الدولة من وصاية وزارة المالية وأصبحت البنوك التجارية تخضع للقانون الخاص  –



  
  

ة منتدبة مكلفة بالإصلاح المالي ، وهذا نظرا لأهميتها في إرساء سياسات مالية وتم إنشاء وزار  

ى        ؤدي إل ى السوق الحر لكي ي ونقدية والدور الملقى على عاتق البنوك وانتقالها من الفضاء الإداري إل

  .نتائج إيجابية 

  
ه ا        ذي عرف أخر ال ى الت لإصلاح البنكي   وفي هذا الإطار أآد وزير المالية السيد مراد مدلسي إل

ى         ى يصل إل ة حت إلى آونه يتطلع بالجمع ما بين التطور والتأمين من المخاطر في إطار تنظيمات دقيق

ة         ة جاهزة مع بداي ه ، وأن السوق المالي ،  2006الهدف المنشود ، مؤآدا أن الإصلاح جاري العمل في

  .  )03( ]35[مع عصرنة العمليات   البنكية 

  

  :تثمارات الوطنية المباشرة  تطور تحفيز الاس .2.1

  
ات ، التسعينات   الس : عرف تطور قانون الاستثمارات في الجزائر ثلاثة فترات     تينات ، الثمانين

  .من القرن السابق 

ذ     الاستثمار،منعطفا هاما في مجال سياسة تشجيع  1993تمثل نهاية سنة    فقد بدأ العمل فعلا من

يدا للإصلاحات       )03( ]24[  93/12هذه السنة بموجب المرسوم التشريعي      د تجس ذا بنظام جدي ، وه

واء    ه س تثمار المباشر وترقيت جيع الاس ائي لتش ام الجب ادة النظ ى إع د عل ث اعتم واقتصاد السوق ، حي

ل   از يتكف ا آجه رنة الإدارة وتأهيله وي ، وعص ي أو معن اص ، طبيع ام أو خ ي ، ع ي أو أجنب وطن

  .بالاستثمار 

  
ذا المبح ن   ي ه تعرض ف ر  س تثمار المباش ا الاس ر به ي م ل الت وده،ث المراح زات  ووج والتحفي

  :الواردة في المطالب التالية 

  

  : 1982إلى  1963الاستثمار المباشر من  .1.2.1

  
دا في سنة         تينات ، وتحدي ل الس بدأ الاهتمام بالاستثمار بشكل عام واستراتيجية تشجيعه في أوائ

ة     أين فتح المجال أمام القطاع ال 1963 ة التنمي عام ، ورؤوس الأموال الأجنبية ، ليتم الانطلاق في عملي

 : ية ، وهذا ما نتناوله في الفروع الآت

 
  



  
  :   1963قانون الاستثمار لسنة  1.1.2.1

  
ي          ]36[ 63/277أهمل القانون رقم    ا للقطاع الأجنب ام موجه ان الاهتم ، القطاع الخاص ، وآ

  .ومية في حدود الشراآة مع المؤسسات العم

  :وقد ترآزت مجمل التحفيزات في   

ة والصناعية         -     اح التجاري ة بالأرب إعفاء آلي أو جزئي من مختلف الضرائب والرسوم المتعلق

  .سنوات  05لمدة أقصاها 

  إعفاء آلي أو جزئي لحقوق التحويل عد الحصول على العقارات الضرورية لعملية الإنتاج  -    

  .سم على الإنتاج عند شراء مستلزمات النشاط استرجاع تام أو جزئي للر -    

  .إعفاء من الضريبة على الأرباح التجارية المعاد استثمارها  -    

ائي    -     استفادة المؤسسات المتعاقدة والمشارآة في توسيع قدرات المؤسسة المعتمدة من نظام جب

ة بكل    سنة ، ابتداء من إيداع م 15مستقر يحتوي على إعفاءات ضريبية لا تتعدى  اد والمتعلق لف الاعتم

  .الحقوق والضرائب والرسوم التي تقع على مشتريات المواد والتجهيزات المستوردة 

  
ود السبب             غ الأهداف المسطرة ، ويع م تبل ع ، ول رز للواق م تب غير أن هذه التحفيزات الجبائية ل

بقة في بعث قط         ة المس ى الني ادة    الرئيسي في ذلك في تهميش القطاع الخاص ، وإل ام مسطر ، زي اع ع

ل               ل نق ن أج ط م ا فق أ إليه ان يلج ي آ ة والت وال الأجنبي رؤوس الأم ر ل ر المباش تثمار غي ى الاس عل

  .التكنولوجيا وتكوين الإطارات 

  

  : 1966قانون الاستثمار لسنة  .2.2.1.1

  
م     د           277/ 63وإن فشل القانون رق د بع انون جدي ة إصدار ق ى السلطات العمومي د فرض عل فق

م   ثلا ائص     15/09/1966، الصادر في    ]37[66/284ثة سنوات بموجب الأمر رق دارآا لنق ك ت ، وذل

درات القطاع    القانون السابق ، أين منحت فرص الاستثمار للقطاع العام والأجنبي ، مع محاولات أخذ ق

ن الضمانات    ل أو بعض م ن آ تفادته م ياحة ، واس اعي الصناعة والس ي قط ار ف ين الاعتب الخاص بع

  .التحفيزات و

  
  :، بما يلي   ]37[ 66/284وقد تمثلت أهم التحفيزات التي نص عليها الأمر   



  
ارات واآتساب         -     د الشراء لعق ل عن ل بمقاب وق التحوي الإعفاء الكلي أو الجزئي من حق

ة        ذا من الضريبة العقاري ة النشاط ، وآ عقارات موجهة للنشاط المعتمد بمعدل يحدد حسب مكان مزاول

  .سنوات  10 تتعدى لمدة لا

  . TUGPالاستفادة من معدل منخفض على الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج  -    

ديد           -     زات لتس ى أساس الاهتلاك الصناعي للتجهي ة آحد أقصى عل منح أجال تدريجي

  TUGPحقوق الجمارك والرسم 

ة والصناعية      -     اح التجاري ى الأرب دة لا   IBCIإعفاء آلي أو جزئي من الضريبة عل لم

تثمرة    20سنوات ، وبمبلغ سنوي من الأرباح لا يتعدى  05تتجاوز  في المائة من الأموال الخاصة المس

  في النشاط المعتمد 

  
ة        ى    النشاط، وقد منحت هذه التحفيزات الجبائية لتدعيم المؤسسات خصوصا في بداي النظر إل ب

اء بداي        مردو ديتهاضعف  ل أعب ى ثق ة ، وإل ذه المرحل وال       في ه وين أم ى تك ا يساعدها عل ة النشاط مم

  .خاصة ، ورفع مقدرة التمويل الذاتي 

ذ صدور الأمر        ه من وا مستمرا وسيطرة         66/284ويمكن القول أن ام بعرف نم دأ القطاع الع ب

اعي الأول   على الاقتصاد الوطني ، أين تجسد ذلك ابتداء من سنوات السبعينات ، حيث أن المخطط الرب

  .أآدا ذلك )  1977 – 1974( والمخطط الرباعي الثاني )  1973 – 1970( 

تثمار أو           أما القطاع الخاص فلم يبرز إلا على مستوى مشاريع متواضعة سواء من حيث الاس

التمويل إضافة إلى التدخل الضيق لرؤوس الأموال الأجنبية التي آانت تنشط في إطار المعاهدات وفي    

  .مؤسسات العمومية قطاعات مسجلة في مخطط وبرنامج ال

  
تينات همشت     آما يمكن القول أن الامتيازا   رة الس ا     ت الجبائية في فت تثمار المباشر ، طالم الاس

ام         ال أم ييق المج اص ، وتض اع الخ يش القط ع تهم ة م ي للتنمي د العنصر الأساس ام يع اع الع أن القط

  .المستثمر الأجنبي 

  
ام ، وطني أو أجنبي أ      تم      على آل مستثمر خاص أو ع تثمر في القطاعات الأخرى ، لا ي ن يس

ة ، أن        ور مؤسس ئ أو يط د أن ينش ياحة يري ناعة أو الس ي الص تثمر ف ل مس ى آ ة ، عل ل حري ك بك ذل

ا في الملف تحت          ]37[يحصل على ترخيص مسبق من قبل السلطات الإدارية  دي رأيه ة تب وهي لجن

  .وصاية وزير المالية 

  



  
تثمار محت    ك أن الاس ن ذل تنتج م تثمر    نس يس للمس ات ول ي بعض القطاع ة ف ل الدول ن قب ر م ك

تثمر              اره ، لأن المس ا في قطاعه أو قطاع آخر يخت درات إنتاجه الحرية في إنشاء مؤسسة أو توسيع ق

رخيص أو          ل في ت ة تتمث ود عام ه أو نشاطه وهي قي عليه قيود في آل عمل مهما آان طبيعته أو وظيفت

  .ارية آقاعدة وليست استثناء اعتماد حيث يخص آل المشاريع الاستثم

  
أمين ، ولأن الفصل في       لم يجلب القانون المستثمرين الأجانب ، لأنه آان ينص على إمكانية الت

ري   انون الجزائ ة والق اآم الجزائري ان يخضع للمح ه  )10(]14[النزاعات آ د ذات ي ح انون ف ، لأن الق

  .الاشتراآي يستمد روحه من أحادية الفكر السياسي والقضائي والخيار 

  

ادة الن   ى إع ا أدى إل ذا م نة  ظوه ن س داء م ة ابت ة الجبائي ي السياس رة أخرى ف ق  1982ر م وف

   ]39[ 82/11، الذي نظم الشرآات المختلطة ، وإصدار قانون   ]38[ 82/13القانون رقم 

  

  :) في فترة الثمانينات (  1990إلى  1982الاستثمار المباشر من  .2.2.1

  
ق بتأسيس الشرآات المختلطة الاقتصادية وسيرها ،        ت 1982في سنة    ا يتعل بنت الجزائر قانون

تثمار        ي ، وفضلت الاس دخل الرأسمال الأجنب تكون بذلك قد أآدت نيتها في رفض الاستثمار المباشر لت

وطنيين لكن ضمن   ى الخواص ال ا فسحت المجال إل ق الشرآات المختلطة الاقتصادية ، آم عن طري

  .ي العام للدولة وما تخطط له وبالاعتماد التوجه الاقتصاد

  

  :قانون الاستثمار الخاص الوطني  1.2.2.1

  
اد     نصدر هذا القانون في ظل الاقتصاد المخطط ع      نح الاعتم ق م حيث   ،)1694( ]39[طري

ادة  نص الم م  13ت انون رق ن الق اء أو "  ]39[ 82/11م د الإنش تثمار بقص روع اس ز أي مش لا ينج

د عات الجدي ا     التوس نح وفق اري ويم بق إجب اد مس د اعتم انون إلا بع ذا الق ام ه ار أحك ي إط ه ف ادر ب ة يب

  " .للشروط والأشكال المحددة أدناه 

  

تثمار     يستنتج من المادة أنها آرست التوجه الاقتصادي الاشتراآي وتخ        ين للاس ه الإداري  طيط وتوجي

ك الم     دت ذل ث أآ اص ، حي ر الخ تثمار المباش ى الاس ه عل ع فتح ذآر   11ادة م الف ال انون الس ن الق م



  
ياحة  ة ، الس اء والأشغال العمومي اولات ، البن آالصناعة الصغيرة والمتوسطة ، الصيد البحري ، المق

  .والفندقة ، النقل البري للمسافرين والبضائع 

  
  :  )1696(]39[آالآتي  تئية لهذا القانون فقد وردأما الامتيازات الجبا  

  
  :ة في المناطق المحرومة الاستثمارات المنجز -

دة لا يمكن أن        -     ة خلال م اح الصناعية والتجاري الإعفاء التام من الضريبة على الأرب

  .سنوات اعتبارا من سنة الشروع في الاستغلال  05تتجاوز 

ارا من     10الإعفاء التام من الضريبة العقارية لمدة لا يمكن أن تتجاوز    -     سنوات اعتب

  .الموالية لانتهاء البناءات الإضافية المعدة للنشاط المعتمد يناير من السنة  01

زات       -     راء التجهي ا يخص ش اج فيم د الإنت الي عن د الإجم م الوحي ن الرس يص م التخل

  .المعدة للنشاط المعتمد قصد صناعة منتجات خاضعة للرسم 

  .الإعفاء من حق التحويل بالمقابل المنصوص عليه في قانون التسجيل  -    

ى النشاط الصناعي التجاري وال     -     دفع الجزافي     والإعفاء التام من الرسم عل اء من ال ف

  .سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد  05لمدة لا يمكن أن تتجاوز 

  :الاستثمارات المنتجة للمواد : ثانيا 

دة لا يمكن أن تتجاوز الإعفاء التام من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية لم -    

  .سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد  05

زات       -     راء التجهي ا يخص ش اج فيم د الإنت الي عن د الإجم م الوحي ن الرس يص م التخل

  .المعدة للمشاط المعتمد قصد صناعة منتجات خاضعة للرسم 

جارية والإعفاء من الدفع الجزافي  الإعفاء التام من الرسم على النشاط الصناعي والت -    

  . سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد  03لمدة لا يمكن أن تتجاوز 

ة     - ازات مالي ت امتي ا منح ير        )1696(]39[آم دى القص ى الم روض عل نح ق ي م ا ف ت أساس تمثل

  .ة وتسهيلات أخرى ، آالقطع الأرضية والتمويل بالمواد والمواد الأولي

  
  :ظهور المؤسسات العمومية الاقتصادية .2.2.2.1

  
نة     ي س ات       1988ف ور المؤسس ى ظه ي أدت إل ادية الت لاحات الاقتص ر الإص ت الجزائ م تبن

  .  ]40[العمومية الاقتصادية خلفا للمؤسسات الاشتراآية ذات الطابع الاقتصادي 



  
  

  : )10( ]41[تكمن في استقلالية المؤسسات حيث أصبحت   

  .ير خاضعة للوصاية غ -    

ابع   -     تراآية ذات الط ى المؤسسات الاش ة عل ة الممارس ة المعروف ر خاضعة للرقاب غي

  .الاقتصادي أصبحت الرقابة اقتصادية 

  .  )38(]40[غير خاضعة للقانون العام إلا ما نص عليه القانون صراحة  -    

رآة  -     هم أو ش ي شكل أس ها ف ون تأسيس اري يك انون التج ؤولية    خاضعة للق ذات المس

  .  )48(]41[المحدودة

دمها المؤسسات      -     صناديق المساهمة هي التي تتولى تسيير الأسهم الحصصية التي تق

  .  ]42[العمومية الاقتصادية للدول مقابل الرأس مال المدفوع 

  
ين                ة ب ادية وقانوني ة اقتص ى تفرق وي عل ت تنط ا آان ابقة أنه ريعات الس ى التش ظ عل الملاح

ثمر الأجنبي والوطني من جهة ، والعام والخاص من جهة أخرى ، وهذا إلى غاية التشريعات مع   المست

ذه         1990صدور قانون النقد والقرض لسنة  ين ه ز ب نح دون تميي ة تم زات الجبائي ، أين أصبحت التحفي

ى      ود المفروضة عل ى القي ا ألغ ا ، آم اطق تمرآزه اطات ومن ة النش ط بأهمي تم فق ل ته ات ، ب  المؤسس

ى  % 49رؤوس الأموال الأجنبية بالسماح لها بالمشارآة بنسبة  برأس المال ، ولم ينص هذا التشريع عل

  .)28(]43[المستثمرين  تحفيزات جبائية لتشجيع هؤلاء أي 

  
ى الاشتراآية بموجب         ي عل مع انفتاح الجزائر على الاستثمار ، وتبني اقتصاد السوق ، والتخل

تور  ر  23دس د 1989فبراي ة  ، ب ن ثم ادين ، وم تى المي ي ش ي الإصلاحات ف ة ف لطات العمومي أت الس

  .شرعت آذلك في إصلاحات المنظومة الاقتصادية والقانونية مست الاستثمار المباشر 

  

  : 1993إلى  1990تحفيزات الاستثمار المباشر من  .3.2.1

  
ة لسنة      ائي ا       1992صدر قانون المالي ى النظام الجب ذي أدخل إصلاحات عل ري حيث   ال لجزائ

ادة   ن الم ى م رة الأول ة  05نصت الفق انون المالي ن ق ي  1992م ا يل ن عن : ( بم تفيد النشطة المعل تس

وي  ا الأول ن      طابعه ل م اء آام ن إعف نوات م ددة الس نوية أو المتع ة الس ات الإنمائي ار المخطط ي إط ف

ز  03الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة   )2443( ]44[ .)النشاط   سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حي



  
نستنتج من خلال الفقرة أن الاستثمارات المنجزة تخص نشاطات ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني 

.  

  
ى     ( آما نصت الفقرة الثانية من المادة المذآورة أعلاه بما يلي    اء إل دة الإعف ع م سنوات   05ترف

ا  المؤسسة ن ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط عندما تمارس هذه ) شاطها في المناطق الواجب ترقيته

ل صدور     )2446( ]44[ ا قب ، الملاحظ أن التحفيز الجبائي بدأ في مناطق المحرومة والواجب تطويره

  . 1993المرسوم التشريعي لسنة 

  
وب ترقي     اطق المطل ي المن زة ف تثمارات المنج بة للاس ادة  فبالنس ا ، نصت الم ي  25ته ا يل : بم

ى        ترفع مدة إع( ا إل ة يجب ترقيته سنوات   05فاء النشاطات المعلن عن أولويتها التي تمارس في منطق

ا وتمارسه في نفس الوقت            ا عن أولويته انطلاقا من بدأ نشاطها ، وعندما تمارس مؤسسة نشاطا معلن

ة     خارج هذه المناطق فإن الربح المعفى من الضريبة ينتج من النسبة بين رقم الأعمال المحقق في منطق

  .)2446(]44[) يجب ترقيتها ورقم الأعمال الإجمالي 

  
إن المجال السياحي            وطني ف ة بالنسبة لاقتصاد ال أما بالنسبة للاستثمارات المنجزة ذات الأهمي

: بما يلي  1992من قانون المالية  25آأحد أعمدة الاقتصاد فقد نصت عن إعفاء جبائي دائم طبقا للمادة 

ياحية المح(  ذا الشرآات المؤسسات الس فار وآ الات الأس تثناء وآ ين باس تثمرين وطني ل مس ن قب ة م دث

ياحي   اع الس ي القط اطا ف ارس نش ي تم ادية الت ة الاقتص ث   )2446(]44[) المختلط ن حي ا م ، أم

ادة      ن الم ى م رة الأول د نصت الفق تغلال فق ي      38الاس ا يل لاه بم ذآور أع انون الم ن الق تفيد : ( م تس

ي   النشاطات المعلن عن أو اء آل لويتها في إطار المخططات التنموية السنوية والمتعددة السنوات من إعف

دة  اري لم اط الصناعي والتج ى النش م عل ن الرس نوات ابت 03م ذس ز التنفي ا حي اريخ دخوله ن ت  )داء م

]44[)2450(.  

  
ة لسنة    123آما نصت الفقرة الثانية من المادة    ي    1992من قانون المالي ا يل ع يجمرك م  : ( بم

ة في رأسمال      الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والصرف استيراد السلع التي تمثل حصص عيني

ادات        رض أو الاعتم د والق س النق ا مجل ي يمنحه ادات الت ار الاعتم ي إط زة ف تثمارات المنج الاس

م     02المنصوص عليها في المادة  ا      93/12من المرسوم التشريعي رق ، وتكون موضوع تصريح طبق

  .)2505]44[) من المرسوم المذآور   03مادة لل

  



  
تثمرين دون    ، ليحدد الامتيازات لت  )03(]45[ 1993صدر قانون المالية لسنة    ة المس ز آاف حفي

الفقرة   09منه ، تتم المادة  68والتي وردت في المادة  تفرقة   30من قانون الرسم على القيمة المضافة ب

  :تحرر آما يلي 

ادة    ى :  09الم ة    تعف م القيم ات لا تخضع لرس از عملي زات خاصة مخصصة لإنج ن التجهي م

ة في المخطط          الا لا تكتسي طابع الأولوي المضافة عندما يقوم بها متعاملون اقتصاديون يمارسون أعم

  .الوطني السنوي أو المتعدد السنوات للتنمية 

  
ة     آما أعفى القانون السالف الذآر المستثمر من الرسم العقاري المفروض    ات المبني ى الملكي عل

ن عن          22من المادة  04حيث نصت الفقرة  ات المستعملة في النشاطات المعل ات وإضافة البيان ، البناي

دة     ددة السنوات لم داء من     05طابعها الأولي ، في إطار المخططات التنموية السنوية أو متع سنوات ابت

دة الإع   اء  تاريخ إنهائها تكون م ة           10ف ات في منطق ات وإضافة البناي ذه البناي ا أقيمت ه سنوات ، إذا م

  .يجب ترقيتها 

  
ة       وق الجمرآي آما أقر القانون باستفادة الاستثمار من نظام جبائي أآثر ملائمة الذي يخص الحق

دة     ك لم ة للنظام الجب         04والرسم على القيمة المضافة ، وذل انون المالي داء من إصدار ق ائي سنوات ابت

  . )35( ]45[الأول ، الذي يختاره المتعامل الوطني أو الأجنبي

ة             ة الوطني اريع ذات الأهمي بة للمش افة ، بالنس ة المض ى القيم م عل ن الرس اء م م الاعف ا ت آم

ث تخ   ة ، حي ة والممول اريع المخطط ة المش ي قائم جلة ف بة  والمس ى نس ة إل وم الجمرآي ض الرس ف

03%]45[)36(.  

  
انون     ر الق ا أق ريع     آم ا للتش ا أو جزئي ي لا تخضع آلي ر الجمرآ ي القط رة ف ة ح اء منطق بإنش

  .)37(]45[الجاري 

  
د والقرض    90/10سمح قانون    تثمار المباشر يكون        ]11[المتعلق بالنق ين بالاس ر المقيم ، غي

من   ، بمعنى أن غير المقيم أصبح مستفيدا )12( ]14[بذلك قد أدخل تمييز بين المقيمين وغير المقيمين 

  .للمقيم والمساواة بينهما ا لحال بالنسبة  التحفيزات آما هو

  
ائل الإ    ة لوس ة الكلي ي الملكي ل ف تثمار المباشر المتمث ى الاس ر إل أ الجزائ م تلج ة ل ى غاي اج إل نت

ة       ، وإنما عملت  1990 ة ، المتمثل بالاستثمار الذي يكون فيه أغلبية نسبة المشارآة للشرآات الجزائري

  .]38[للشريك الأجنبي% 49الجزائري ، و للشريك % 51المختلطة الاقتصادية  في الشرآات



  
  

ى            ة إل ا موجه واردة فيه زات ال ول أن أغلب التحفي ا الق من خلال آل التشريعات السابقة ، يمكنن

اء من         دة الإعف ى قصر م ى   03مؤسسات حديثة النشأة ، باعتبار أنها تمنح في بداية النشاط إضافة إل إل

ة نشاطها             سنوات 05 ا تكون ضعيفة ، في بداي ائر ، ومردوديته ة المؤسسات تحقق خس رغم أن أغلبي

  .سنوات  05والتي قد تتعدى 

  
لطات       ا أيضا الس ا دع ذا م ي ، وه تثمار الأجنب د المتواضع للاس ى التواج ا انعكس عل ذا م وه

تث      زي للاس ا التحفي ي خاصة   العمومية للدخول في إصلاحات اقتصادية واسعة ، تجسد جانبه مار الأجنب

وم   ب المرس ه بموج ي  93/12وترقيت ادر ف ان  05/10/1993الص ذي آ ة، وال ة  بمثاب زة نوعي قف

ذا        ه ، وه لاستدراك الضعف الذي اتسمت به التشريعات السابقة وعجزها في تحقيق الهدف المرجو من

  .ما سنحاول الترآيز عليه في المطلب الموالي 

  

  

  

  : 2001إلى  1993مباشر ما بين تحفيزات الاستثمار ال .4.2.1

  

ريعي     وم التش ذا المرس ي ه ر ف ة الجزائ جيع   ]24[93/12إن سياس ي تش دة ف ت موح ، آان

ه       اة من ة المتوخ ار الغاي تثمار ، باعتب الاستثمار آكل بغض النظر عن جنسية المستثمر ، أو مصدر الاس

ذا المر   زات       هي الاستثمار ، وليس المستثمر في حد ذاته ، وقد انطوى ه ل من التحفي م هائ ى آ سوم عل

ادة    من   07الجبائية والجمرآية ، ولقد تم إنشاء هيئة إدارية مكلفة بشؤون الاستثمار حيث وردت في الم

ى    المرسوم المذآور أعلاه تسمى الوآالة الوطنية لترقية ودعم الاستثمار ، آما أقرت مبدأ حق اللجوء إل

تثمر  ن طرف المس دولي م اري ال يم التج ادة   التحك زاع بموجب الم ود ن ة وج ي حال ي ف ن  41الأجنب م

  .المرسوم السالف الذآر 

  

  :وقد قسمنا المطلب إلى الفروع التالية   

  

  :  )06( ]24[الامتيازات الجبائية الموجهة للنظام العام. 1.4.2.1



  
ة المنجزة في       -     الإعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقاري

  .ار الاستثمار إط

ى الألف تخص       -     در بخمسة عل تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة تق

  .العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال 

داء من    -     إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العقاري ابت

  .تاريخ الحصول عليها 

ى السلع والخدمات التي توظف مباشرة         الإعفاء من الرسم عل -     ة المضافة عل ى القيم

ذه السلع          ة إذا آانت ه ا من السوق المحلي في إنجاز الاستثمار ، سواء أآانت مستوردة أو محصل عليه

  .والخدمات موجهة لإنجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة 

ة في مجال     -     ى السلع     تطبيق نسبة مخفضة تقدر بثلاثة في المائ ة عل الرسوم الجمرآي

دخل مباشرة في             تثمار ، ويمكن للسلع المستوردة التي ت المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاس

ة         دعم وترقي ة ل ة الوطني اق مع الوآال إنجاز الاستثمار ، ويمكن التنازل عن هذه المواد المستوردة بالاتف

  . l’apsiومتابعة الاستثمارات 

اح الشرآات      إعفاء لمدة  -     ى أرب تتراوح ما بين سنتين و خمس سنوات من ضريبة عل

IBS  ومن الدفع الجزافيVF  ومن الرسم على النشاط المهنيTAP .  

د  % 33بعد انقضاء مدة الإعفاء يمكن تطبيق معدل منخفض يقدر بـ  -     على الأرباح عن

  .إعادة استثمارها 

ة المصدر   -     ات ، المؤسس ة تصدير المنتج ي حال ن   ف م م ام ودائ اء ت ن إعف تفيد م ة تس

رقم    بة ل ك بالنس ي ، وذل اط المهن ى النش م عل ي ، والرس دفع الجزاف اح الشرآات ، وال ى أب الضريبة عل

  .الأعمال عند الصادرات على رقم الأعمال الإجمالي 

، رسم الأجور المدفوعة % 07الاستفادة من نسبة اشتراآات أرباب العمل المقدرة بـ  -    

  .عمال خلال فترة الإعفاء المتراوحة بين سنتين إلى خمس سنوات لجميع ال

تستفيد المشتريات من السوق المحلية للسلع المودعة لدى الجمارك والموجهة لتموين  -    

  .المنتجات المعدة للتصدير من إعفاء لكل الحقوق والرسوم 

تثنائي     –آما يطبق النظام الخاص     ا النظام الاس ازات ا  –حالي تثمارات    للامتي ى الاس ة عل لجبائي

ارس         ي تم ات الت ذلك المؤسس ة ، آ دة للترقي اطق المع ي المن ادية ف ات الاقتص ا المؤسس وم به ي تق الت

ريعي      وم التش ى المرس رة ، أت اطق الح ي المن اطاتها ف ة    93/12نش ة بالأنظم ة متعلق ازات جبائي بامتي

 .الخاصة 



  
  

 :النظام الخاص  2.4.2.1.

  
ائية المتعلقة بالاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة المعدة للترقية من حيث التحفيزات الجب  

ريعي      وم التش ار المرس ي إط ة ف دة للترقي اطق المع ي المن اطاتها ف ارس نش ي تم ات الت تفيد المؤسس تس

  :  )07(]24[السالف الذآر من الإعفاءات الجبائية التالية 

تثمار     -     از الاس رة إنج لال فت اء المؤ : خ د إنش روع    عن از مش ة إنج ى بداي ة بمعن سس

ة   واردة      : ( استثماري ، يستفيد المستثمرين من الإعفاءات الجبائية التالي اءات ال ر نفس الإعف والتي تعتب

  ) .في النظام العام 

  .إعفاء من حقوق التحويل فيما يخص العقارات الضرورية للاستثمار  -    

د     % 01في الألف عوضا عن    5معدل منخفض يقدر بـ  -     وق التسجيل عن بالنسبة لحق

ى     بة لتصل إل ذه النس دلت ه ا ع الي ، آم مال الم ع رأس اء ورف ر   5الإنش ا للأم ف وفق ي الأل  01/03ف

  . 2001الصادر في     سنة 

ة         -     واد الأولي تيراد الم راء أو اس د ش افة عن ة المض ى القيم م عل ن الرس اء م إعف

  .والتجهيزات 

  .قوق الجمارك بالنسبة لح% 03معدل منخفض يقدر بـ 

تفيد المؤسسات المنتجة للسلع والخدمات         : خلال فترة الاستغلال   -     رة تس ذه الفت في ه

ي من تحفيزات جبائية إضافية ، وأآثر تحفيزا مقارنة بالنظام العام   ]24[، وتتمثل هذه التحفيزات فيما يل

)07( :  

ي    سنوات من ب   10سنوات ولا تزيد عن  05إعفاء لمدة لا تقل عن  -     ة النشاط الفعل داي

ى النشاط الصناعي والتجاري ،           دفع الجزافي ، ومن الرسم عل من الضريبة على أرباح الشرآات ، ال

  . 2001لسنة  01/03سنوات وفقا للأمر  10وقد عدلت المدة لتصبح ثابتة ومحددة بـ 

دره       -     اطق الخاصة من تخفيض ق  بعد انقضاء فترة الإعفاء تستفيد المؤسسات في المن

  % .33من الربح المعاد استثماره والخاضع لمعدل منخفض % 50

دفع الجزافي ،         -     اح ، وال ى الأرب ام من الضريبة عل في حالة التصدير ، إعفاء دائم وت

ال         م الأعم ى رق در عل ال المص م الأعم بة رق ك بنس اري ، وذل ناعي والتج اط الص ى النش م عل والرس

  . الإجمالي وذلك بعد انقضاء فترة الإعفاء



  
ذه               ل ه اطق الحرة تتمث تثمارات المنجزة في المن ة بالاس ة المتعلق زات الجبائي أما بالنسبة للتحفي

  : )08)(07(]24[الامتيازات فيما يلي

ع الضرائب         -     اطق الحرة بسبب نشاطها من جمي تعفى الاستثمارات التي تقام في المن

  :اء والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي والجمرآي باستثن

  .الحقوق والرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المرتبطة باستغلال المشروع  -    

  .مساهمات الاشتراآات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي  -    

ي           -     ارس ف ادية تم اطات اقتص ن نش ة ع ة الناتج ال الموزع دات رأس الم ى عائ تعف

  .المناطق الحرة 

الي بنسبة     يخضع العمال الأجانب ل -     دخل الإجم ى ال غ        % 20نظام الضريبة عل من مبل

  .أجورهم ، في حين يخضع العمال الجزائريين لمبادئ القانون العام 

تغلالها     رة اس ي دامت فت تثمارات الت ن للاس ه يمك ى أن ير إل انون  05نش ل صدور ق نوات قب س

  .)05)(04(]24[لنظام العام والخاص الاستفادة من الامتيازات الجبائية وفقا ل 1993الاستثمار لسنة 

سابقا ، خاصة  l’apsiبالإضافة إلى الاستفادة من الإعفاءات التكميلية بموجب اتفاقية مع وآالة   

ادي         د اقتص ن بع ا م ا له ام ، لم الح الع النفع للص ود ب ة تع اطات هام ارس نش ات تم ت المؤسس إذا آان

  . واجتماعي ، ولأهمية ومستوى التكنولوجيا المستعملة

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  : صور الاستثمارات الوطنية المباشرة . 3.1

  



  
على صور الاستثمار ، والتي يمكن للمستثمر اختيار  04 – 01من الأمر رقم  02نصت المادة   

  .الشكل الذي يرغب فيه ، إما مباشر أو غير مباشر 

  
ذآورة أ      ادة الم نص الم ا ل ر تبع تثمار المباش ة صور الاس تنا تقتضي دراس ي ودراس لاه والت ع

  .وردت في الفقرات 

  .خصصنا لكل فقرة في مطلب   

  
 :إنشاء نشاطات جديدة أو توسيع قدرات الإنتاج أو الخدمات  1.3.1.

  
م   02نصت الفقرة الأولى من المادة    تثمار      03/01من الأمر رق ق بتطوير الاس اء  " المتعل اقتن

  " . )05( ]10[رات الإنتاج أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قد

ن     تفادة م ن الاس ي يمك اج والت درات الإنت يع ق دة أو توس تثمارية جدي اطات اس اء نش إن إنش

  :)05( ]10[الامتيازات هي 

  .النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات  -    

 .أو الرخصة / الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتياز و -    

  
ة      يعتبر الاستث   نظم الاقتصادية والاجتماعي ة إصلاح ال مار المباشر في هذا النوع تحفيز ومحاول

دفع     في دولة تمتلك ثروات طبيعية وفيرة ، ورقعة جغرافية شاسعة وموارد مالية وموارد بشرية تكفي ل

ذه            ى أساس علمي ومشروع ه م استغلالها وتشغيلها عل ا ت ة إذا م عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعي

دي أو العيني      النشاطات عبارة عن مؤسسات التي تقوم على أساس اقتناء موارد التي هي الرأسمال النق

 . واليد العاملة والتنظيم  …مثال عقارات ، معدات ، وسائل 

  
ائم     آما أن المؤسسة ليست في منأى عن التحولات المحيطة بها بل دائما تقوم بتجديد نشاطها الق

د  يع ق مى بتوس ا يس اح أو    أو م ت أرب ا حقق ة م ي حال ك أي ف ا رأت ذل دمات ، إذا م اج أو الخ رات الإنت

 .إختراق سوق جديدة 

  
الات                د من دراسة الاحتم وع لا ب ذا الن ى ه ة عل ع أشكاله القانوني تثمر بجمي دام المس لكن قبل إق

  .والمخاطر أي دراسة الانعكاسات والتي تسمى عند الاقتصاديين دراسة جدوى المشروع 

  



  
ر   ا   ع دوى بأنه ة الج يم دراس د غن دآتور أحم رارات   " ف ال يد ق تخدم لترش ة تس ي أداة علمي ه

الي         ي م ى أساس فن ك عل ددة وذل دائل متع ين ب ا أو المفاضلة ب رارات سبق اتخاذه يم ق تثمار أو تقي الاس

ات التشغيل    اقتصادي بيئي في ضوء معطيات محددة تتصل بالموقع ، تكاليف الشغل ، الإيرادات ، طاق

ي    ، ا ف ق عليه تقرة ومتف اليب مس تخدام أس ك باس ة وذل رية متنوع ارات بش ين ، مه وجي مع ط تكنول نم

ا     تخدمت فيه وقية اس ة س ار دراس ي إط ه ف ك آل تثماري ذل اق الاس رارات الإنف يم ق الي وتقي ل الم التحلي

  .)10(]46[" أساليب البحث العلمي 

  :وعليه نقسم المطلب إلى الفرعين الآتيين   

  

 :إنشاء نشاطات جديدة  1.1.3.1.

  
ام          ة ، حيث أن قي ع بالشخصية القانوني دة تتمت إن إنشاء نشاطات جديدة يعني إنشاء مؤسسة جدي

دافها    ووجود المؤسسة يرتبط بمجموعة من الإجراءات والشروط ، تتعلق بتأسيسها وطبيعة النشاط وأه

لاستثمار لأنها لا تخلق مناصب شغل  ، ذلك أن التجارة غير مرغوب فيها لدى الوآالة الوطنية لتطوير ا

ل ،   ، والنقل الذي هو مجال حيوي إلا أنه لا يمنح التحفيز إلا في مناطق غير متشبعة ومحرومة من النق

اء     ة ، البن ناعة ، الفلاح غل آالص ب ش ق مناص ي تخل ي الت ر ه ا أآث وب فيه اطات المرغ ا النش أم

 . …والاتصالات 

  
سيس المشروعات باختلاف الأنظمة السياسية والاقتصادية   تختلف وسائل وإجراءات إنشاء وتأ  

، وذلك نظرا لما تشكله تلك المشروعات من أهمية بالغة بالنسبة للسلطات العمومية في مجال الاقتصاد   

.  

ة            رار صادر من السلطات العمومي أ بمرسوم أو ق ففي النظام الاشتراآي آانت المؤسسات تنش

رأس  ام ال ي النظ ا ف تثمر أو    المختصة ، أم ذه المس رار يتخ اء عن ق ون بن ة يك اء مؤسس إن إنش الي ف م

 .مستثمرين شرآاء 

  
ان          وافر الأرآ ن ت د م ي لا ب رآة ، والت اء الش ى إنش ه عل اري نصت أحكام انون التج ي الق فف

ان       بب ، والأرآ ل ، الس ا ، المح ي الرض ة وه د العام ي القواع ا ف ارف عليه ة المتع الموضوعية العام

  .اصة وهي تعدد الشرآاء أو الشخص الوحيد وتقديم حصة وتقاسم الأرباح والخسائر الموضوعية الخ

ق              ه الموث ذي يبرم د التأسيسي ال ق العق  –والأرآان الشكلية وهي إنشاء الشرآة يمر عن طري

د الشرآة        –رسمية آتابة  ا لعق المؤهل قانونا ، آقيد عن مبدأ الرضائية حيث فرض المشرع شكلا معين



  
ات في المسائل       . م . من ق  418البطلان طبقا للمادة تحت طائلة  ة الإثب ج وهو استثناء من قاعدة حري

  .من القانون التجاري الجزائري  19التجارية المادة 

  
ة ويسجل             دة اليومي ات في الجري دى الإعلان ذي يشهر ل هذا العقد يكون موقعا من الشرآاء ، ال

 .لمعنوية للشرآةمكن المستثمر من اآتساب الشخصية الدى المرآز الوطني للسجل التجاري ، حيث يت

  
آما أن إنشاء المؤسسة مرتبط بمدى جدية وتصرف المؤسس أو المؤسسين وتحمل مسؤولياتهم   

ة والتحصيل    الناجمة عن إنشاء النشاط ، ولا دخل للهيئات الأخرى في المشارآة والتسيير ما عدا الرقاب

تثمر     الجبائي وشبه الجبائي والحماية الق انونية ، بمعنى أن إنشاء المؤسسة هو عمل مستقل بالنسبة للمس

تثمر في حدود     تطبيقا لمبدأ حرية الاستثمار ، لهذا فإن الوآالة الوطنية لتطوير الاستثمار تعمل مع المس

 صلاحياتها المخولة لها قانونا 

  
ا        د منطقي ة  اعتبر الدآتور ناصر دادي عدون أن إنشاء المؤسسة تع ى من مراحل    المرحل الأول

 ).84(]47[.المؤسسة

  
ذ         ة لاقتصاد السوق من ا خضوع النشاطات      1989إن انتهاج السلطات العمومي ، يفرض عليه

    .الاستثمارية للقانون الخاص آقاعدة 

ا    ى أنه ذلك يمكن تعريف المؤسسة عل زة وهي المحور " ل ة متمي ه مكان ارة عن متعامل ل عب

ة رجال        )154(]48[الرئيسي للنشاط الاقتصادي  ، غير أن هذا التعريف اقتصادي يختلف حسب رؤي

 .القانون والعلوم الأخرى 

  
ا     ت بأنه د عرف ة فق انوني للمؤسس ف الق ا التعري ات  " أم ات وتطلع م حاج راد له ع لأف ي تجم ه

ق           من الح ادية لتض يو اقتص ة والسوس دور الخلي وم ب ب أن تق ة يج ي المؤسس ة ، ف يات مختلف وحساس

‘]48[)154.( 

  
  :يحدد تصنيف المؤسسات إلى عدة أشكال قانونية نميز من أهمها   

ة  -     ات الخاص ة : المؤسس ة الخاص ون المؤسس ا )  Privé( تك ون ملكيته دما تك عن

دد      ة تع ة ، في حال الكاملة لأفراد خواص ، فإن آان المالك لمؤسسة شخص واحد فالمؤسسة تسمى فردي

  .آة الأفراد المالكين لها فالمؤسسة تسمى شر



  
ا هي إلا عنصر        : المؤسسات الفردية  -     ا وجود مستقل ، م يس له هي المؤسسة التي ل

  :لميراث صاحبها ، وبالتالي تتمتع بالآثار التالية 

  .المخاطر المتعلقة بنشاط المؤسسة يتحملها ميراث مالكها   

  .محدودية الموارد الموضوعة تحت تصرف مؤسسة   

  .حبها أو بأسرته مرتبطة بحياة صا المؤسسةحياة   

  .سلطة القرار فيها متسلطة   

يتميز هذا النشاط من المؤسسات عن    : المؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة  -    

  : النوع السابق ما يلي 

  .المؤسسة ) ممتلكات ( الميراث الفردي للمستثمر متميز عن ميراث   

 .مسؤولية المستثمر مسؤولية محدودة لميراث المؤسسة   

  
ع بتواجد مستقل أي       : المؤسسات الشرآة  -     ة تتمت مؤسسة الشرآة هي شخصية معنوي

انون التجاري من حيث         ام الق ا لأحك قائمة بذاتها ومتميزة عن الشرآاء المالكين لها ، وتأخذ أشكال طبق

ى   سبيل  التسمية حيث عني المشرع الجزائري بأحكامها وإنشائها وتشكيلتها وانقضائها ، ونذآر منها عل

  : المثال 

خص                      رآة ذات الش امن ، ش رآة التض دودة ، ش ؤولية مح رآة ذات مس اهمة ، ش رآة المس ش

  إلخ  …الوحيد 

اري      -     ناعي والتج ابع الص ة ذات الط ات العمومي تقلالية  :  EPICالمؤسس ز باس تتمي

انون    أآبر ومحاسبة خاصة آباقي آل المؤسسات الأخرى ذات الطابع الاقتصادي وتخضع      ام الق لأحك

  ) الإنتاجية ، التجارية ، والخدماتية ( الخاص ، حيث لا تتمتع بامتيازات ، وهي المؤسسات 

إن النشاطات الاستثمارية تلعب دورا هاما جدا لضمان الإنتاج والخدمات لكن يجب أن تتفاعل      

ة   مع التحولات ، ففي الإنتاج أو الخدمات تجعل المستثمر يستبدل الوسائل التق ة متداول ليدية بأخرى حديث

  .في العالم أو اآتشاف المستثمر لمشروع جديد وهو في حالة النشاط 

  :هذا ما نتناوله في الفرع الآتي   

 

  
 : توسيع قدرات الإنتاج أو الخدمات  2.1.3.1.

  



  
ى أن     ار عل د راغب النج دآتور فري رى ال د  " ي ي تزاي غيل ف اج والتش ي الإنت ؤثرة ف وى الم الق

تمر ، ر         مس ث ذآ ة ، حي لوآية والثقافي ة والس ادية والاجتماعي ة والاقتص ات الفني ابك العلاق را لتش نظ

تثمارات       ان مناسب للاس تعمل بمك ا اس ن بينه ديث وم اج الح ا الإنت ي يبحث عنه بة الت اآن المناس الأم

 .)64(]49[" الصناعية والتشغيلية 

  
ى التوسع       يجب أن تقرر الإدارة في الشرآات الصناعية من وقت لأخر       ا إذا آانت تهدف إل م

ن    ان م ا آ ات آلم ام المبيع ا ارتفعت أرق ة آلم ى ؟ ، وبصفة عام ا الصناعية ، وآيف ومت ي عملياته ف

  . )60( ]50[الأفضل للشرآة الصناعية أن تتوسع في عملياتها لسد حاجة السوق 

  
ات   إن عملية التوسعة من المستحسن والمفيد أن تتم في ظروف اقتصادية مريحة     وحسب الطلب

ة   ى ميزاني ى التوسعة       وجو المنافسة مع المستثمرين الآخرين لكي لا تنعكس عل  المؤسسة التي تنفق عل

  .ة الأولى لبمعنى آخر أن الأرباح هي التي تغطي نفقات التوسعة في المرح

  
اج        . 3.1.3.1 درات الإنت يع ق دة أو توس اطات جدي اء نش ف إنش ي مل ة ف ائق المطلوب الوث

 : ]51[ والخدمات

  
 :الوثائق المطلوبة في ملف إنشاء نشاطات جديدة   -

  
ا   –   دى مصالح      ) نسختين  ( التصريح بالاستثمار زائد طلب منح المزاي ه ل ع ومصادق علي موق

  ) .استمارة متوفرة لدى شبابيك الوحيد اللامرآزية ( البلدية   

  ) .نسخ  04( ها قائمة التجهيزات والعتاد مقسمة لفصلين موقعة ومصادق علي –   

  .قائمة أسعار التجهيزات  –   

  .وثيقة مبررة للعنوان ، للمقر الاجتماعي ، أو العنوان الشخصي  –   

  .نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف أو رخصة السياقة   -      

  : آما توجد وثائق خاصة   

  .صة ترخيص أو اعتماد من قبل الهيئة الإدارية المخت: النشاطات المقننة  -    

ة    : النشاطات الفلاحية  -     ة تثبت حال عقد ملكية الأرض أو قرار الامتياز أو وثيقة إداري

  .الاستغلال زائد بطاقة فلاح 

  
 :الوثائق المطلوبة في ملف توسيع قدرات الإنتاج أو الخدمات   -



  
  

ا      –   نح المزاي د طلب م دى مصالح     ) نسختين  ( تصريح بالاستثمار زائ ه ل ع ومصادق علي  موق

  )استمارة متوفرة لدى شبابيك الوحيدة اللامرآزية ( البلدية   

  ) .نسخ  04( قائمة التجهيزات والعتاد للاقتناء مقسمة لفصلين موقع ومصادق عليها  –  

  .قائمة أسعار التجهيزات  –  

  .للمقر الاجتماعي أو العنوان الشخصي : وثيقة مبررة للعنوان  –  

  .عريف الوطنية أو رخصة السياقة نسخة طبق الأصل لبطاقة الت –  

  .نسخة طبق الأصل للسجل التجاري  –  

  .نسخة طبق الأصل للميزانية الضريبية موقعة من قبل مصلحة الضرائب  –  

  .راء إقرار سنوي للأج –  

  .تعهد آتابي بعدم التنازل عن التجهيزات والعتاد الموجود والعمال  –  

نح        نسخة طبق الأصل عن وثيقة اليد ال  -   رار م تثمر من ق تفاد المس ا إذا اس ة م مرفوعة في حال

  .المزايا من قبل 

  
 :إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة  2.3.1.

  
ى           ة ، حت ا بالمنافسة والحري تثمار المباشر يسمح له إن تحفيز المؤسسات الاقتصادية على الاس

ا  تواآب المؤسسات الدولية والخاصة ، فلا يمكن الوصول إلى ذلك دون د عم وتطوير المؤسسة وهياآله

ا             ة في ظل الاقتصاد الاشتراآي ، وم ة إداري ة الاقتصادية آانت تسير بطريق ، لأن المؤسسات الوطني

ن   ه م زخلف ب         عج ب والنه ى التخري ات إل ه المؤسس ا تعرضت هات ال ، آم ريح العم ة وتس ومديوني

  .خصوصا في فترة الإرهاب 

السلبية ، وتدخل في المنافسة مع المؤسسات الخاصة   لذلك حتى تستطيع المؤسسات محو الآثار  

ات ،        ا وبالتفاعل مع المعوق تثمارات ومحيطه ع أداء الاس أو الدولية ، وجب عليها زيادة المردودية ورف

دة      ات المتزاي ة النشاطات والطاق والنهوض من جديد وبالتالي تسمح بالتأقلم مع محيط الأعمال ، ومواآب

  .ن تواجه المنافسة ؟ ، فكيف يمكن للمؤسسات أ

  :هذا ما سنتناوله في الفرعين التاليين   

  
 :إعادة التأهيل  1.2.3.1.

  



  
ق       تثماري التنافسي ، يتعل ي الاقتصاد الاس دماجها ف ار ان ي إط درج ف ات ين ل المؤسس إن تأهي

ذلك يمك     المحيط ، ل أثر ب ول  أساسا بأساليب التسيير المعتمدة ، ودرجة الإصلاح باعتبارها نظاما يت ن الق

زه          ا هي استراتيجية لتحفي در م ة فقط ، بق أن تأهيل المؤسسات لكي تقوم باستثمارات ليست مشكلة مالي

على الاستثمار ومن ثمة تحقيق ثروة وتحافظ على العمال وإدخال التكنولوجيا ، والمحافظة على هياآل  

ة ، التي سطرت    المؤسسة ، وتدارك العجز ومن هنا يظهر دور المزايا والتشجيع المقدمة  من قبل الدول

ة    يير ، الإنتاجي ة ، التس ة المعلوماتي تعمال الأنظم وج واس ل المنت طة تأهي ل بواس ادة التأهي ا لإع برنامج

ة     ومحيط الأعمال ، وآذلك في شكل عمولات التبادلات المستعملة من الاستراتيجيات الصناعية الوطني

  .، لنمو الصناعات 

  
ا ،        لهذا من الضروري إآمال برن    ل المؤسسات ومحيطه ادة تأهي ة بواسطة إع ادة الهيكل امج إع

 .وإعادة تنظيم القطاعات البنكية 

  
ع         فبرنامج التأهيل هو عبارة عن مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات قصد تحسين موق

دول  ي ، المؤسسة في إطار الاقتصاد التنافسي ، أي أن يصبح لها هدف اقتصادي ومالي على المستوى ال

ادية       ات الاقتص ع السياس ة م ادية الوطني ات الاقتص رابط العلاق ادلات وت ة المب ار عولم ي إط خاصة ف

  . )129( ]48[الدولية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  برنامج التأهيل:  01الشكل 
  

  
  

  مسـار عمليـة التـأهيــل 

    المتوســط    المحـيــط



  
  
  
  
  

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
          

 وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة: المصدر 
  

 :إعادة الهيكلة  2.2.3.1.

 
ة صغيرة ا        رى لمؤسسات عمومي ة الكب ى يسهل    تعني إعادة الهيكلة تفكيك الشرآات الوطني لحجم ، حت

 .)32(]52[التحكم فيها وتسييرها
  

لا تعد إعادة الهيكلة وليدة التشريع الجديد للاستثمار بل منذ مطلع الثمانينات حيث قامت وزارة     

، حيث أآدت  )  1980إلى  1967( ، بعملية تشخيص وإحصاء للشرآات الوطنية  1989التخطيط قبل 

ي آب ذه الشرآات يكمن ف يير ه ى مؤسسات صعوبة تس ا إل ادة هيكلته ى إع ذلك عمدت إل ا ، ل ر حجمه

ه      دما أثبتت أن صغيرة الحجم للتسهيل في تسييرها ، حيث أن قرار الحكومة آنذاك بإعادة الهيكلة جاء بع

  .عدم ملائمة تمرآز الهياآل ومرآزية التسيير ، وآذا ضخامة برامج الاستثمار 



  
  :ويمكن ذآر أسباب إعادة الهيكلة   

  .التخصص عدم  -    

  .ضعف نظام التوجيه الاقتصادي وثقله  -    

 .اتجاه المؤسسات الاقتصادية إلى نشاطات اجتماعية  -    

  
ادة               ة المطروحة للخوصصة تكون في الع ق بكون المؤسسات العمومي ور وتتعل ثمة مشكلة تث

ادة    غير مؤهلة ، مما يجعلها لا تحظى بالإقبال عليها لشرائها ، وهذا ما يدفع السلطات   ى إع ة إل العمومي

اجم عن      ع الن هيكلتها بقصد ضمان استمرارية هذه المؤسسات من جهة ، وضمان زيادة متحصلات البي

ة    اه الملكي ي اتج ات ف وير للمؤسس داد والتط ن الإع ا م ة نوع ادة الهيكل ة إع ر عملي خوصصتها ، وتعتب

  .)241(]53[الخاصة

  
 :]51[ل أو إعادة الهيكلةالوثائق المطلوبة في ملف إعادة التأهي 3.2.3.1.

  
  .عرض الأسباب والأهداف المنتظرة من المشروع  –  

دى مصالح             –   ه ل ع ومصادق علي ا في نسختين موق نح المزاي د طلب م تصريح بالاستثمار زائ

  ) .استمارة متوفرة لدى الشبابيك الوحيدة اللامرآزية ( البلدية       

    ) .نسخ  04( عليها قائمة التجهيزات والعتاد موقعة ومصادق  –  

  .قائمة أسعار التجهيزات الممثلة لهذا النوع من الاستثمار  –  

  .نسخة طبق الأصل للسجل التجاري زائد نسخة للرقم الجبائي  –  

  

  .نسخة طبق الأصل لأخر الميزانية الضريبية موقعة من قبل مصلحة الضرائب  –  

  
 :ت نقدية أو عينية المساهمة في رأسمال المؤسسة في شكل مساهما3.3.1.

  
تثمار     01/03من الأمر  02من المادة  03نصت عليها الفقرة    ق بتطوير الاس  )05(]10[المتعل

ي   اهم الحق ف ة تسمى أسهم ، للمس ى حصص صغيرة القيم اهمة إل م رأسمال الشرآة المس حيث يتقس

ر مستمر ، ل        ة المشروع تكون في تغي إن ملكي كن بسبب انفصال    تحويل أو بيع أسهمه في أي وقت ، ف

 .الملكية عن الإدارة يتوفر للشرآة المساهمة عنصري الاستقرار والاستمرارية 

  



  
ري          ذ الجب ا للتنفي دائنين نظرا لقابليته ام لل فالحصص العينية والنقدية هي التي تكون الضمان الع

 .)38(]54[عليها

  
ة أو المستودع أو ال        ة في الأرض أو البناي ل أو   ومخازن أو  وتشمل المساهمات العيني سائل النق

د      …العتاد أو الأجهزة أو المعدات  ق بطرق المساهمة فق ، ويكون لصاحبها سلطة عليها ، أما فيما يتعل

 .تكون من شرآة أو فرد أو من الحكومة التي تساهم برؤوس أموال نقدية أو أملاك عقارية أو منقولة 

  
ين القطاع       ام والقطاع الخاص يسمى المشروع      إن اشتراك الحكومة يعني إنشاء مشروع ب الع

ة تحدد الشكل     في هذه الحالة بالمشروع المختلط ، وهذا النوع من المشروعات توجد له نصوص قانوني

كل       ي ش روع ف ون المش ا يك اص ، وغالب اع الخ ة والقط ن الحكوم ل م اهمة لك انوني ، ونسب المس الق

انوني أخر   ار شكل ق ن اختي ه لا يمك اهمة أيضا ، أي أن ي  مس ة ف ترك الحكوم ك ، بسبب اش خلاف ذل

 . )97(]55[التمويل 

  
  : ينالتالي الفرعيينسنتناول تعريف الشرآة المساهمة ومزاياها وعيوبها في   

  
 :تعريف الشرآة المساهمة  1.3.3.1.

  
د الصحن أن        د فري اوي ومحم الح الحن د ص دآتوران محم ر ال د  " اعتب اهمة أح رآة المس الش

ذا الشكل    الأشكال المألوفة في  عالم الأعمال ، وبصفة عامة فإن معظم الشرآات آبيرة الحجم تستخدم ه

ة   توى الدول ى مس ة عل ات الصناعات المختلف ة من مبيع بة عالي ق نس اهم يحق إن الشكل المس ادة ف ، وع

]56[)48(. 

  
بعض أن    رى ال ا ي ن   " آم د م ي العدي يم الاقتصادي ف كال التنظ م أش ن أه اهمة م رآة المس الش

ا ي    الأقط اهمون ف راد يس ن الأف دد م ع ع ن تجمي اس م ث الأس ن حي اهمة ، م رآة المس ألف الش ر ، وتت

ع             ربح ، وتتمت ال ، بقصد إنشاء وإدارة مشروع اقتصادي لغرض ال حصص مشترآة تؤلف رأس الم

الإنتاجية أن تبرم ) الأصول ( الشرآة المساهمة بشخصية قانونية ، تجعلها أهلا لكي تمتلك الموجودات 

ود ، وأن تستخدم العمال وغيرهم بصورة مستقلة عن الأفراد ، الذين يساهمون في تكوينها ، وآأنها العق

د اتجهت     )175(]57[فرد طبيعي تماما  ة ، فق ، وهذا ما لحظناه في المؤسسات الاقتصادية التابعة للدول

ر الم     ]40[إلى صيغة شرآة المساهمة  ال غي ت تخطيط  رحين بأسهمهم وتصبح ذا  س حيث يشارك العم



  
ق مناصب       ة وتخل اح وتسدد المديوني وتسير آما هو الحال بالنسبة للخواص وحتى تستطيع تحقيق الأرب

  .شغل وتواآب المنافسة التي هي من دعائم اقتصاد السوق 

  
 :مزايا وعيوب شرآات المساهمة . 2.3.3.1

  
  :  )52)(51(]56[تتمثل مزايا وعيوب شرآات المساهمة في ما يلي  

  :رآات المساهمة مزايا ش -

ا        –   ا يمكنه ة آم وارد المالي تثمارات والم ذب الاس ى ج درة عل اهمة بالق رآات المس ز الش تتمي

  .الاستعانة بالخبرات والكفاءات الإدارية والفنية 

يتمتع ملاك الشرآات المساهمة بمسؤولية محدودة عن ديون الشرآة أي أن المساهم مسؤول   –  

تثمر      غ المس ذا           فقط في حدود المبل والهم في ه ى توظيف أم تثمرين عل ك المس في المشروع ويشجع ذل

  النوع من الشرآات 

ى       –   دعم عل ا ي ا بسرعة مم تستطيع الشرآات المساهمة أن توفر درجة السيولة التي تحتاج إليه

  .سداد التزاماتها الجارية في مواعيدها 

ة ،   تتمتع الشرآة المساهمة أيضا بالاستقرار والاستمرارية نظرا  –   ا الإنتاجي لعدم ارتباط حياته

اج أو التسويق أو            ة الأجل سواء في مجالات الإنت ى وضع الخطط طويل بحياة ملاآها ويساعد ذلك عل

  .العمالة 

 :عيوب شرآات المساهمة  -

ة         –          ة طويل رة زمني يتطلب إنشاء هذا النوع من الشرآات مجموعة الإجراءات التي تستغرق فت

ديدة ، هذا بالإضافة إلى النفقات اللازمة خاصة بالنسبة للشرآات التي تطرح أسهمها     وتحتاج لجهود ع

  .للتداول في سوق الأوراق المالية 

ا الخاصة     –    بب طبيعته ات بس ن الجه د م ة العدي راف ورقاب اهمة لإش رآات المس تخضع الش

ضا بنشر البيانات المالية وأهمية دورها على مستوى الاقتصاد آكل ، آما تكون هذه الشرآات مطالبة أي

ام     الكافية للدلالة على سلامة موقفها المالي ، ويرى البعض أن ذلك من شأنه إضعاف موقف الشرآة أم

  .منافسها 

تخضع دخول حماية الأسهم أو الملاك للضرائب مرتين المرة الأولى عندما تفرض ضرائب  –  

  .الأرباح الموزعة لضريبة الدخل  على إيرادات المشروع نفسه والمرة الثانية عندما تخضع

  



  
 :استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو آلية  4.3.1.

  
ا آانت           ة آم عملية الخوصصة تمس المؤسسات التي ليس لديها إمكانية الاستمرار آمؤسسة عمومي

دم          يادتها الخاصة ، أو لا يمكن للقطاع الخاص أن يشتريها لع استجابتها   ، أي لا تتعلق بمجال يمس س

 ).212(]58[…لمتطلبات التنافس والربحية وهي عادة تعمل في قطاعات محددة مثل الأسلحة ، النقل 

  
ري أو        وي أو البح ل الج ا النق دة أم ذ م م خوصصته من د ت ي الطرق فق ري ف ل الب بة للنق بالنس

 .بالسكك الحديدية فلم يتم بعد خوصصته 

  
ذ     إن تطبيق الخوصصة ما هو إلا ترجمة حقي   ه من ذي انتهجت قية عملية لمبادئ اقتصاد السوق ال

ة اقتصادية        1989 ا حتمي ك أنه اج والخدمات ، ذل ، ويعبر عن التنافس والحرية في امتلاك وسائل الإنت

ة           د أصبحت الدول ا فق ا حالي تثمار ، أم يير الاس ه وتخطيط وتس بعدما أثبتت الاشتراآية عجزها في توجي

  .حارسة في متابعة الاستثمار 

ادة      ي الم ري مصطلح الخوصصة ف رع الجزائ د عرف المش ر  13وق ن الأم  ]25[ 01/04م

و          "  )09( ين أو معن خاص طبيعي ى أش ة إل ل الملكي ي نق د ف فقة تتجس ل ص ة آ د بالخوصص يين يقص

  :، وتشمل هذه الملكية " المؤسسات العمومية خاضعين للقانون الخاص من فبل 

ه ،     -     زء من ة أو ج مال المؤسس ل رأس رة أو      آ ر مباش رة أو غي ة مباش وزه الدول تح

هم أو حصص          ن أس ازل ع ق التن ن طري ك ع ام ، وذل انون الع عون للق ون الخاض خاص المعنوي الأش

  .اجتماعية أو اآتتاب للزيادة في رأس المال 

  .ت استغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة االأصول التي تشكل وحد -    

ا          لا شك في أن التحول في ملك   ا ، وهو م ى القطاع الخاص في تملكه ة إل ية المشروعات العام

ة ،           د الدول اء الاقتصادية في ي رة ذات الأعب رك المشروعات المتعث يعني تحويل هذه المشروعات ، وت

ات      ذه الميزاني ان ه ي حرم د يعن ا ق ة ، وإنم ة العام ى الميزاني دة عل اء المتزاي ن الأعب ل م ن يقل ك ل وذل

 . )73(]59[شروعات جيدة إيرادات متوقعة من م

  
ا             ة عنه ا المترتب ذها والمزاي ا وتنفي ع الخوصصة وعملياته ى دواف وسنتطرق في هذا المطلب إل

  :في الفروع   التالية 

  
 :الدوافع التي أدت بالسلطات العمومية إلى تطبيق الخوصصة  1.4.3.1.



  
  

ة عجز    على تحقيق الأهداف المنتظ" استقلالية المؤسسات " فشل سياسة  -     رة ومن ثم

وطني     القطاع العام على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه والقائمة على ضرورة إنعاش الاقتصاد ال

دائم         ى جانب العجز ال ام ، إل ى الأم ، وبالتالي لم تساهم بشكل إيجابي في دفع عجلة النمو الاقتصادي إل

ة الاقتصادية بحيث أ     ة دون تحقيق      والمتزايد الذي ميز المؤسسات العمومي والا طائل صبحت تتطلب أم

  .الأهداف الاقتصادية المرجوة 

ا       -     وم به ي تق ات الت يير وإدارة العملي ة تس ة بمراقب زة المتعلق ة الأجه دام فعالي انع

ل          ي الهياآ ب ف راء التعقي ن ج ا م ة أساس عية ناتج ذه الوض ادية ، وأن ه ة الاقتص ات العمومي المؤسس

  .آذا تنوع مجالات التدخل الإدارية ، وتعدد الإجراءات و

ز      -     ة تمي غياب المنافسة الحرة مما أدى بذلك إلى الرداءة في النوعية والجودة ومن ثم

درتها في منافسة المنتجات          ى عدم ق ك عل أغلب المؤسسات العمومية باللامبالاة والإهمال مما شجع ذل

ا عجزا وعدم     الأجنبية المستوردة أو المشاريع المعروضة في المناقصات من قبل  الدولة ، مما سبب له

الرغم من إنشاء شرآات مساهمة للمؤسسات         ا ، ب استطاعتها التحمل وتحقيق المردودية والإنتاجية مع

  . العاجزة ، إلا أنها لم تستطيع المنافسة من قبل الخواص والأجانب 

ا          -     ذي جرى م اق ال ا بموجب الاتف م إقراره عملية الخوصصة هي إجراء ضروري ت

المي ، وفي مفاوضات         بي دولي ، البنك الع د ال ن الجزائر والمؤسسات المالية الدولية وهي صندوق النق

 .الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، وهذا ما نعتبره مبررا مفروضا من الخارج 

  
ات              ة للمؤسس ة أو آلي واء جزئي ة س ق الخوصص دأ تطبي ر لمب رار الجزائ ول أن إق ن الق يمك

م لجلب        الاقتصادية  تثماري ملائ اخ اس ق من ذا لخل وطني ، وه ، آان بغرض تحسين وفعالية الاقتصاد ال

ة جلب           راد خوصصتها ، ومن ثم ة الم تلاآهم للمؤسسات الاقتصادية العمومي المستثمرين من خلال ام

 .موارد مالية معتبرة ، والتخلص من الأعباء غير النافعة للميزانية العامة 

  
ا     ن اعتباره ذا يمك دما    له يما عن ويره ، ولا س ه وتط ر ، وترقيت تثمار المباش جعا للاس را مش أم

ب     ى جان تثمارية ، إل اريع الاس راق المش ب لاخت وطنيين والأجان تثمرين ال زات للمس نح تحفي دها تم نج

ام       ا للقي وارد التي يحتاجونه استغلال وتدريب اليد العاملة المؤهلة وغير المؤهلة ، بالإضافة إلى آل الم

يع الاستثمارية باعتبار أن البلاد غنية بثرواتها الطبيعية والبشرية وبحبوحة مالية ، وبالتالي فإن بالمشار

  .الخوصصة هي إمكانية محفزة وأساسية للمستثمرين 

  



  
 : عملية الخوصصة . 2.4.3.1

  
ة الخوصصة لا       ا فعملي نستعرض إلى عملية الخوصصة وإجراءاتها من خلال تنفيذها وآيفياته

ق             تمس الم تثمارية عن طري تعادة النشاطات الاس ة اس ة لرأسمال المؤسسة في حال ة للدول ة العمومي لكي

  .خوصصة جزئية 

  :)212( ]58[وهي تعني إدخال طرق وتقنيات تسيير خاصة في مؤسسات عمومية وهي   

  .تأجير مؤسسة عمومية لشرآة أو متعامل خاص  -  

  سة عمومية آل أو جزء من ممتلكاتها عقد تسيير بواسطة مؤسسة خاصة تسير لحساب مؤس -

المساعدة في التسيير وفي هذه الحالة المؤسسة العمومية تستفيد فقط من استشارات وخدمات مؤسسة     -

  .خاصة ، وهي مستعملة عادة في الفندقة ولكن يمكن أن تعمم حتى في المؤسسات الصناعية 

 .]25[  01/04لأمر أما الإطار التنفيذي للخوصصة فهو محدد قانونا بموجب ا  

  
وزراء        ى مجلس ال امج الخوصصة عل يس   ب)12(]25[حيث تعرض استراتيجية وبرن رئاسة رئ

ر       ولى وزي ث يت ة ، حي يس الحكوم ة رئ ة برئاس س الحكوم ل مجل ن قب ه م ر في د النظ ة ، بع الجمهوري

  :)12(]25[المساهمة وترقية الاستثمار خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ما يأتي 

روط          - ات والش راءات والكيفي ذا الإج ين ، وآ وزراء المعني ع ال اور م ة بالتش امج الخوصص د برن يع

  المتعلقة بنقل الملكية ويقترح ذلك على مجلس مساهمات الدولة للموافقة عليها برئاسة رئيس الحكومة 

مساهمة  يعد وينفذ استراتيجية اتصال اتجاه الجمهور والمستثمرين حول سياسة الخوصصة وفرص ال  -

 .في رأسمال المؤسسات العمومية 

  
ة    " )10(]25[  01/04من الأمر  22من المادة  03آما تنص الفقرة    دير قيم وم بتق يكلف من يق

  " .المؤسسة أو الأصول التي يعتزم التنازل عنها 

  
 :آيفيات تنفيذ الخوصصة  3.4.3.1.

  
ذ عمل )13(]25[  01/04من الأمر  26حددت المادة    ات الخوصصة التي يمكن أن     آيفية تنفي ي

  : تتم بما يلي 

ة     -   ات السوق المالي ع بسعر        ( إما باللجوء إلى آلي العرض في البورصة أو عرض علني للبي ب

 .) المحدد 



  
  

م     ار القانوني والتنظيمي والهيكلي يللبورصة الإط   ا المرسوم التشريعي رق  ]60[93/10حكمه

ارة عن سوق    فهي مكان لالتقاء الأفراد في مكان معين ،  ويحددون السعر بكل شفافية ومنافسة وهي عب

 .بين المتعاملين رية ودمنظمة في أوقات 

  
ار الإصلاحات الاقتصادية       ي إط دخل ف ر ي ي الجزائ ة ف يم المنقول اء بورصة الق رة إنش إن فك

و   اد ال ل الاقتص ات   لتموي وير المؤسس تثماري وتط ة   طني الاس ات العمومي تقلالية للمؤسس اء اس وإعط

  . 1988لاقتصادية التي بدأت سنة ا

ن             ة م مة ومجموع الجزائر العاص روش ب د عمي ارع العقي ي ش ر ف ى مق ا عل وفر حالي ا تت آم

  .الإطارات العاملة بها ولها مكان مادي في قصر المعارض ولجنة تسيرها 

  
ة للمؤسسات          ر هو الخوصصة الجزئي وآان الهدف من إنشاء بورصة القيم المنقولة في الجزائ

درات ال ع الق يير ، ورف ين التس اليف وتحس يض التك ادية وتخف ة الاقتص ع الفعالي رض رف ة بغ عمومي

ا        ذآر من بينه ا من الأهداف ن ة المستهلك   : التنافسية وتحسين نوعية المنتجات والخدمات وغيره حماي

 .من الغش والمعلومات الخاطئة 

  
دي آما يمكن اللجوء إلى المزايدة التي هي من العقود الإدار    ية ، حيث يرى الدآتور عمار عواب

ار    " أن   زم بمقتضاه الإدارة باختي المزايدة العامة تفيد وتعني الطريقة والإجراء المقرر قانونا والذي تلت

ذي يكون علني    )258(]61["الطرف المتعاقد الذي يقدم أعلى عطاء ممكن  ، بمعنى عند رسو المزاد ال

  .نونية والتقنية وللجمهور الذي تتوفر فيه الشروط القا

ا بالمناقصات  -   ار الطرف   : إم ي اختي ة ف ه الإدارة العام د ب د إداري تتقي ارة عن عق وهي عب

ى    وائح للوصول إل وانين والل ا الق ي تقرره راءات الت ن الإج ة م ث يخضع لمجموع د حي الأخر المتعاق

  .تطبيق الشروط المالية والتقنية التي تفرضها الإدارة العامة 

رف ا   د ع ا   ولق دي المناقصة بأنه ار عواب دآتور عم ي الطر" ل زم  يتعن ي تلت راء الت ة أو الإج ق

ادة إذا أرادت الإدارة     ون ع ن ويك اء ممك ل عط د أق ذي يق د ال ار الطرف المتعاق الإدارة بمقتضاه باختي

ل  ثلا   القيام بأعمال معينة آما هو الحال في عقود الأشغال العامة أو  القيام بالشراء أو التوريد أو النق " م

]61[)257.(  

ه      ى أساس ضمان وجود        " آما يرى الدآتور عبد الغني بسيوني بأن وم أسلوب المناقصة عل يق

ة في           درة الفني ة الق ود من ناحي ار أفضل العق ا اختي المنافسة بين المتقدمين للتعاقد مع الإدارة لكي يمكنه



  
ا يحك        ة ، آم ة المالي ذلك من الناحي ه وآ ادئ     ام أسلوب المن مجال العقد المزمع إبرام ع مب ى أرب قصة عل

را سرية          دين ، وأخي ين المتعاق اواة ب ة المنافسة ، والمس ا وحري أساسية تتمثل في ضرورة الإعلان عنه

  . ]62[" العطاءات 

د      : وإما باللجوء إلى إجراء البيع بالتراضي  -   ة التي تتعاق ود الإداري هذا الإجراء يكون في العق

ا           فيه الإدارة العامة مع مت  ة والبشرية م ة والتكنولوجي ات المادي ه الإمكاني ا ، ول د يحتكر نشاطا معين عاق

  .تؤهله إلى تنفيذ المشروع الاستثماري في أآمل وجه لكن هذا الإجراء مقيد بترخيص 

ر مفصل           ى تقري اءا عل ة بن يس الحكوم هذا الترخيص يمنحه مجلس مساهات الدولة برئاسة رئ

  .  )13(]25[وترقية الاستثمار من الوزير المكلف بالمساهمة 

  

  

  : )11( ]25[حيث يكلف مجلس مساهمات الدولة بما يلي   

  .يحدد الاستراتيجية الشاملة في مجال مساهمات الدولة والخوصصة  -    

  .يحدد السياسات والبرامج فيما يخص مساهمات الدولة وينفذها  -    

  .قتصادية ويوافق عليه يحدد سياسات وبرامج خوصصة المؤسسات العمومية الا -    

  .يدرس ملفات الخوصصة ويوافق عليها  -    

  .وإما بواسطة أي نمط أخر للخوصصة يهدف إلى ترقية مساهمات الجمهور   -  

  

  :مزايا الخوصصة : الفرع الرابع 

  : )240( ]58[للخوصصة عدة مزايا   

ا  التوجه نحو أحسن آفاءة وفعالية المؤسسات الخاضعة للخوصصة ، نظر    -     ا لابتعاده

  .عن الاعتبارات الإدارية والسياسية التي عادة تعتبر سوء استغلالها وضعف فعاليتها 

د خوصصتها     -     فرض انضباط مالي أآثبر جدية في استغلال المؤسسة التي تخضع بع

  .إلى قواعد لامرآزية وللمراقبة الخاصة بالشرآاء 

  .ت الاقتصادية غير المخوصصة تدعيم المنافسة في السوق وإعطاء مثل للمؤسسا -    

ا وفي         -     ة دعمه ة التسديد وإمكاني توجيه إعانات الدولة إلى المؤسسات ذات سوء قابلي

  .استعمالات أآثر مردودية 

ا      -     زة وإعادته العمل على تجنيد القدرات المالية لدى الأفراد والجماعات خاصة المكتن

  .ستثمار والإنتاج بواسطة السوق المالية أو البنوك إلى دائرة الا



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

   2الفصل 

  نظـام منـح المـزايـــا  

  
يرمي إجراء تشجيع الاستثمارات الوطنية المباشرة بواسطة الجباية إلى تقليص عائدات الدولة من    

ة وتطوير               ى هدف أساسي وهو ترقي تثمر ، من أجل الوصول إل ى المس اء عل الضرائب ، وتخفيف الأعب

  .الاستثمار 

  
تثمار وتسهيله ، ومن         تعد حوافز الاستثمار من المبادئ و   ه بتشجيع الاس د علي اليب التي يعتم الأس

ارك ، الصندوق       ة آالضرائب ، الجم ل الإدارة العمومي هاته الأساليب إعفاءات وتخفيضات ممنوحة من قب

  .الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء ، الوآالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

  
ذي         الم 01/03وهي منصوص عليها في الأمر     ذا الأمر النظام ال تثمار يحدد ه ق بتطوير الاس تعل

لع  ة للس ادية المنتج اطات الاقتص ار النش ي إط زة ف ة المنج ة والأجنبي تثمارات الوطني ى الاس ق عل يطب

  . )05( ]10[أو الرخصة /والخدمات ، وآذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتيازات و

  
ائية وهما النظام العام والنظام الاستثنائي نخصص آل نظام في    الأمر يتضمن نظامين للمزايا الجب  

زة         تثمارات والأجه ب الاس جيع وجل ى تش رف عل رص ويش ذي يح ار الإداري ال اول الإط ث ، ونتن مبح

ع ونتطرق          ا في مبحث راب نح المزاي الفرعية لهذا الإطار في مبحث ثالث فنتطرق إلى إجراءات تشجيع م

تثمارات الو ات الاس ى معوق ود نصوص قا إل ن وج الرغم م رة ب ة المباش ي  طني تثمار ف ة خاصة بالاس نوني

  .ير خمبحث أ

  

  

  

  

  

  

  



  
  : النظام العام  .1.2

  
ر     يمكن استفادة المستثمر من امتيازات سواء آان عام أو خاص ، طبيعي أو معنوي ، مقيم ، أو غي

ت     ي تس اطق الت ارج المن ادي خ تثمار ع اهمات اس كل مس ى ش أ عل ث ينش يم ، حي ى  مق ا إل وير فيه لزم التط

  .مساهمة خاصة من الدولة 

  

دمات    لع أو الخ اج الس ل إنت اطات فهي آ ا النش دمات ، ( أم ياحية ، الخ ة ، الس الصناعية ، الفلاحي

  .وآذا الاستثمارات المنجزة في إطار تناول أو تصريح ) إلخ  …النقل 

  
به الضريبية والجمرآ    وافز الضريبية وش ام الح ذا النظ انون  يتضمن ه ي ق ه ف ة المنصوص علي ي

ادتين        ا جاء في الم وطني حسب م من الأمر    02و  01المالية ، آما يتضمن مزايا يستفيد منها المستثمر ال

  : المتعلق بتطوير الاستثمار هذا ما نتناوله في المطلب التالي  01/03

  
  :الحوافز الضريبية والشبه ضريبية والجمرآية .1.1.2

  
ة جزء من التح    تعد هاته الحوافز ال   ا     ضريبية وشبه الضريبية والجمرآي ة التي أقره زات الجبائي في

ر زات  المش ذآور ، وهي تحفي انون الم ة للق ة والنصوص التطبيقي انون المالي ي ق دها ف ري ، ونج ع الجزائ

أ  ذه الحوافر   هامة حيث أنها تمنح من قبل مؤسسات الدولة التي لها علاقة مباشرة مع المستثمر ، من ش ن ه

اد        يف  تخف ة العت ا وتسهيل حرآ اج ومناصب الشغل والمحافظة عليه ي الإنت ادة ف تثمر ، والزي اء المس أعب

  .المستورد 

  .وعليه نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع   

  
  :الحوافز الضريبية  .1.1.1.2

  
ات أو الشرآات في ولاي  تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون  

ة من تخفيض       ندوف وتإيليزي وت ا بصفة دائم منراست ولديهم مواطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون به

اح الشرآات وذات صفة            ) %  50( قدرة  ى أرب الي أو الضريبة عل دخل الإجم ى ال غ الضريبة عل من مبل

  .)06( ]63[ 2005سنوات ابتداء من أول يناير )  05( انتقالية ولمدة 

  



  
  

ا         تستفيد ال   تم اقتناءه دما ي ة عن ة والجمرآي ازات الجبائي تثمار من الامتي معدات المتعلقة بإنجاز الاس

تفيد من            رم مع المتعامل المس الي المب اد الايجاري الم د الاعتم عن طريق الاعتماد الايجاري في إطار عق

  .)22( ]64[الامتيازات المذآورة

ازل عن       -   ات التن ة والمؤسسات      إعفاء من التسجيل والطابع في عملي أصول المؤسسات العمومي

ك   ذا تل ال وآ دة العم اري لفائ ناعي والتج ابع الص ة ذات الط ات   العمومي ار عملي ي إط زة ف المنج

  . )31( ]64[الخوصصة

الإعفاء من الضريبة على أرباح الشرآات والدفع الجزافي والرسم النشاط الصناعي والتجاري      -  

اطق الخاصة التي تساهم          طيلة فترة أدناها سنتان وأقصاها خمس سنوات ، وللمشاريع التي تنجز في المن

اه         رة أدن ة فت اطق التوسع الاقتصادي طيل ة ، ومن  خمسة في التنمية الجهوية والمصنفة حسب مناطق للترقي

ي       تثمار المنصوص       )20( ]65[سنوات وأقصاها عشر سنوات من النشاط الفعل د استغلال الاس ذا عن وه

  .م عليه في النظام العا

اح الشرآات     -   ى أرب دفع الجزافي    L’IBSالإعفاء من الضريبة عل ى النشاط     VFوال والرسم عل

ذا         ة الاستغلال وه نتين في حال د س الصناعي والتجاري في حالة التصدير حسب رقم أعمال الصادرات بع

  .)21( ]65[في النظام العام 

ي    -   ا ب ة م اء من     10سنوات و   05ن إعفاء من الرسم العقاري على المقتنيات العقاري سنوات وإعف

ال         م الأعم م رق ى رس ي عل اط المهن ى النش م عل ي والرس دفع الجزاف رآات وال اح الش ى أرب ريبة عل الض

  . )21( ]65[سنوات  10سنوات و  05المنجزة للصادرات ما بين 

الي يخصص    -   راء م  الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ، عمليات شراء تجهيزات في شكل آ

لتحقيق عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة ، إذا قام بهذه العمليات متعاملون اقتصاديون يمارسون  

  .)35( ]66[أنشطة حديثة النشأة ومصرح بأولويتها في المخطط التنمية السنوي أو المتعدد السنوات 

  
وب     ة الجن ي ولاي ة ف ة والمنتج طة والمقام ات الصغيرة والمتوس تفيد المؤسس ا  تس والهضاب العلي

وب          ة الجن ة ولاي ر والصندوق الخاص لتنمي وب الكبي ات الجن والمستفيدة من الصندوق الخاص لتنمية ولاي

الكبير والصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا ، من تخفيض في مبلغ الضريبة على الأرباح 

واد وا     اج الم ة بإنت ات ،       الشرآات المستحقة على أنشطتهم المتعلق ذه الولاي ى مستوى ه ة عل لخدمات المقام

ـ  در ب ا و % 15يق ات الهضاب العلي دة ولاي د% 20لفائ دة لفائ ك لم وب ، وذل ات الجن نوات  خمسة ولاي س

الآتي       ،)05( ]67[2004سنة  تداء ، من أول ينايراب ا هي آ ة له : فولايات الجنوب حسب تصنيف الحكوم



  
وادي     كرة ، ال ة ، بس واط ، ورقل ة ، غرد، الأغ ار ، أدرار ، تاي دوف ،   بش زي ، تن ت ، إيلي رمنراس  عش

  .ولايات ، آما استثنى من هذا التخفيض المؤسسات العاملة في مجال المحروقات 

الي      -   دخل الإجم ى ال اح الشرآات      L’IRGإعفاء من الضريبة عل ى أرب  L’IBSأو الضريبة عل

ازل عن   ، حواصل وفو 2003لمدة خمسة سنوات ابتداء من أول يناير  ائض القيمة الناتجة عن عمليات التن

ف    ات توظي هم أو حصص هيئ ذا حواصل الأس ي البورصة وآ عرة ف ا المس ة له هم والأوراق المماثل الأس

  . )16( ]67[الأموال الجماعية للقيم المنقولة 

وائض     -   إعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشرآات ، حواصل وف

م            القي ا المسعرة في البورصة أو التي ت ة له ازل عن السندات والأوراق المماثل ات التن مة الناتجة عن عملي

داء من أول         دة خمس سنوات ابت تداولها في سوق منظمة لأجل أدنى مدته خمس سنوات وصادرة خلال م

  .)16( ]67[يشمل هذا الإعفاء آامل مدة صلاحية السند الصادر خلال هذه المدة 2003يناير 

اير            -   داء من أول ين دة خمس سنوات ، ابت وق التسجيل لم اء من حق ة    2003إعف ات المتعلق العملي

  .)16( ]67[بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة

ذه        2005من قانون المالية لسنة  24نصت المادة    ة ، ه ة عقاري اء ملكي ى اقتن على إعفاء الرسم عل

ي          11فقرة  353تمم المادة المادة ت ا يل اء فيم ذا الإعف ل ه انون التسجيل ويتمث ازل عن    " من ق ات التن عملي

ال ،      دة العم ة لفائ أصول المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحل

  . )09( ]63[وآذا تلك المنجزة في إطار عمليات الخوصصة 

  
رة      ادة  من   10آما نصت الفق ة لسنة      22الم انون المالي ه    2005من ق ى أن ود المتضمنة   " عل العق

كن          رامج الس از ب ى إنج ة إل اس الموجه ي الأس واص أراض وميين أو الخ ة العم دين بالترقي اء المتعه اقتن

ع       المستفيدة من الدعم  اعي والسكن في إطار البي المالي من الخزينة العمومية ولا سيما منها السكن الاجتم

ا        )09( ]63[ار والسكن الريفي بالإيج ددة يمكن أن نعتبره رامج السكن متع ادة أن ب الملاحظ من خلال الم

  .استثمارا مباشرا طالما أنها تخلق مناصب شغل وتؤهل اليد العاملة وتحقق تنمية اقتصادية واجتماعية 

  
داول الصادر         ة للت راض القابل ة عن المؤسسات   إعفاء المداخيل الناتجة عن السندات وسندات الاقت

الي            دخل الإجم ى ال وق خمس سنوات ، من الضريبة عل رة تساوي أو تف المصرفية والهيئات العمومية لفت

الاستفادة من تخفيض خاص بنسبة    . )23( ]68[ 1998وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من أول يناير سنة 

  % .25الربع المتعلق بقروض الاستثمار بـ 

  

  



  
  :ضريبية الحوافز شبه ال .2.1.1.2

  
ادة    ي الم وافز ف ه الح ر  09وردت هات ن الأم ي تخص   03-01م تثمار والت وير الاس ق بتط المتعل

  .الحوافز المتعلقة بالضمان الاجتماعي للأجراء 

م       ذي رق ي    96/425نصت المادة الأولى من المرسوم التنفي ا يل ات     : " بم ذا المرسوم آيفي يحدد ه

اعي      تكفل الدولة بالفارق الناتج عن خصم انوني للضمان الاجتم نسبة مساهمات أرباح العمل في النظام الق

  .)13( ]69["والمتعلق بترقية الاستثمار  93/12طبقا للمرسوم التشريعي رقم 

  
اعي للأجراء وهي        نستنتج من خلال نص المادة أن للاستثمار حوافز ممنوحة من الضمان الاجتم

  .راآات من قبل أرباب العمل المستثمرين في إطار الوآالة عبارة عن إعادة تقسيم نسب التصريح والاشت

  
ـ       در ب الا تق ا  % 35الأصل أن نسب التصريح ودفع الاشتراآات إجم دفعها رب العمل   % 24منه ي

نسب العادية والنسب الخاصة  حيث يتم تغطية فارق النسب بين ال،  Salaire de Posteمن أجر المنصب 

  .بالاستثمار من قبل الدولة 

  
ادة          ري أصحاب العمل بالتصريح بموجب الم ر المشرع الجزائ م    06أجب انون رق  04/17من الق

اعي   …………يتعين على أصحاب العمل المكلفين " على أنه         أن يوجهوا إلى هيئة الضمان الاجتم

  .)08(]70["أيام الموالية للشروع في ممارسة النشاط  10المختصة تصريحا بالنشاط في ظرف 

  
ت ا   ادة نص ه   06لم ى أن لاه عل ذآور أع وم الم ن المرس وم  " م ذا المرس ام ه ن أحك تفيد م تس

ا   الاستثمارات المنشئة والمعيدة للتأهيل أو المعيدة للهيكلة وتوضيح النشاط ، والرجوع إلى النشاط بعد غلقه

ين            ر مقيم ون مقيمون وغي ون وأشخاص معنوي ا أشخاص طبيعي وم به ، )14( ]69["أو إفلاسها ، التي يق

اح   تراآات أرب يم نسب اش ن تقس تفادة م تثمر الاس ن للمس ي يمك تثمارات الت واع الاس ادة أن ه الم حددت هات

ي    ا يل العمل المستثمرين تخضع عملية تحديد النسب وشروط تكفل الدولة بفارق الإسهامات وآيفياتها إلى م

 :  

  

  

  :آيفية تحديد النسب 



  
ادة  تطبق النسبة بعد حصول المستثمر على قرار    منح المزايا من الوآالة ، وقبول رفع اليد طبقا للم

يم في       96/425من المرسوم التنفيذي رقم  03 ادة التقي اتج عن إع ، حيث تتكفل الدولة بدفع مبلغ الفارقة الن

ة      ى   % 35النسب بناء على قرار منح المزايا لصالح المستثمر على أساس حساب النسبة الإجمالي وهي عل

  : النحو الآتي

  :]51[لف اليد المرفوعةم 
  .طلب خطي  -  

  .نسخة طبق الأصل لقرار منح المزايا زائد طلب منح المزايا  -  

  .نسخة طبق الأصل لقائمة التجهيزات والعتاد  -  

  .نسخة طبق الأصل للسجل التجاري زائد بطاقة رقم الجبائي  -  

  .مرافقة بالوصول  D3ائد فواتير الشراء المعفاة من ضريبة القيمة المضافة للتجهيزات ز -  

  .الفواتير النهائية للشراء  -  

ريبية و   -   ل      G50التصريحات الض ن قب ا م ادق عليه ريبية المص ة الض اري والميزاني ام الج للع

  .مصلحة الضرائب 

ة        ( قائمة العمال  -   ات الاجتماعي وطني للتأمين ل الصندوق ال ة من قب أرقام وتواريخ الدخول المقدم

  .مام العمال لانض) للأجراء 

  . ANNEXقائمة التجهيزات والعتاد المتبقى شرائها  -  

  ) .موقعة من قبل مهندس معماري معتمد من قبل المحاآم ( خبرة عقارية في حالة وجود بناية  -  

  :]71[مرحلة الإنشاء  
  .من نسبة رب العمل % 100إعفاء تام بنسبة  -  

  .من نسبة رب العمل % 75إعفاء بنسبة  -  

  .من نسبة رب العمل % 50عفاء بنسبة إ -  

ـ              درة ب ى نسبة رب العمل المق اء في النسب فقط عل ذا الإعف ولا تخص نسبة العامل    % 24يتم ه

  .صندوق الخدمات الاجتماعية % 0.5التقاعد المسبق و % 0.5، % 10المقدرة بـ 

ال    بة : مث اء بنس ل % 50إعف بة رب العم ن نس ـ : م بة التصريح ب در بنس ى  %17تق م إل % 8تقس

  .تدفعها الدولة % 18يدفعها العامل و % 9يدفعها صاحب العمل ، و 

  

  :مرحلة التوسيعة   



  
ل  " من المرسوم المذآور أعلاه على أنه  07نصت المادة    يستفيد الاستثمار المعيد الهيكلة أو التأهي

بالنسبة للأجور المدفوعة   أعلاه حسب حالة التخفيض أو الإعفاء الكلي 04غير المنصوص عليه في المادة 

ي        دات الت وظيفهم الوح ادت ت ذين أع تخدمين ال تحقة للمس ور المس ى الأج افة إل دد بالإض تخدمين الج للمس

رآة الأم   ا الش ت عنه اطات تخل ن نش ا م ادة أن نسب  .  )15( ]69[" تأسست انطلاق ن نص الم تنتج م نس

ا بالنسبة لمناصب        الاشتراآات التي يدفعها رب العمل لا يستفيد منها إلا بعد نح المزاي رار م استفادته من ق

ف             ى لا يتعس ذواتهم ، حت يس ب ب ول در بالمنص ال المق دد العم رح بع ث يص يعة ، حي د التوس ل بع العم

ه      تثمر لدي ال المس يعة ، مث ل التوس ل قب ان يعم ذي آ ل وال رد العام تمرار بط عة   10باس ل التوس ال قب عم

  . عامل بعد حصوله على المزايا  20وأضاف 

  
ى          اعي إلا عل ا الضمان الاجتم رة      20يستفيد المستثمر فقط من مزاي الي العب منصب عمل ، وبالت

  .بمنصب العمل وليس باسم العامل 

  :شروط تكفل الدولة بفارق إسهامات أرباب العمل وآيفياتها 

  
م    08نصت الفقرة الأولى من المادة    ذي رق ي    96/425من المرسوم التنفي ا يل ل  لا يم : " بم نح تكف

زوا           ا أو أنج تراآاتهم آلي ددوا اش ذين س تخدمين ال دة المس ل إلا لفائ اب العم اهمات أرب ة مس ة بفارق الدول

تثمار     ة      )15( ]69["استثماراتهم وفقا للشروط المحددة في تصريح الاس ادة أن الدول تفاد من نص الم ، يس

ذآورة      ا      تتكفل بتغطية وتسديد فارق الاشتراآات المخفضة في النسب الم ذين سددوا الاشتراآات آلي إلا لل

تفيدوا      وأنجزوا استثماراتهم ، أما الذين لم ينجزوا الاستثمار المصرح بها أو لم يسددوا الاشتراآات فلا يس

  .من التغطية 

  
ه    08نصت الفقرة الثانية من المادة    ى أن ذا     " من المرسوم المذآور أعلاه عل دأ سريان مفعول ه يب

ى  )15( ]69["يخ الشروع في الإنتاج ولا يشمل الحالات التي سبقت هذا التاريخ التكفل ابتداء من تار ، معن

ة النشاط        اج أي بداي ه في الإنت د دخول ذلك أن المستثمر لا يستفيد من هذه التغطية المكفولة من الدولة إلا بع

  .الفعلي له 

  
ادة   يتم تغطية الفارقة من قبل ميزانية الدولة عن طريق تخصيص اعتمادات م   ا للم من   09الية طبق

ا أو           " المرسوم المذآور أعلاه  اب العمل جزئي ة بمساهمات أرب ل الدول ق بتكف ات التي تتعل ة النفق يتم تغطي

  . )15( ]69[" آليا بواسطة اعتمادات تسجل في ميزانية الدولة 

  



  
ى أساس آشف سداسي      راء عل اعي للأج ى حساب صندوق الضمان الاجتم غ إل ذا المبل يحول ه

  .فعه هاته الهيئة إلى الوزارة المكلفة بالمالية مشفوعة بتأشيرة الوآالة تر

  

  :الحوافز الجمرآية .3.1.1.2

  
  :  ]72[إلى 2006تهدف الحوافز الجبائية الخاصة بالجمارك التي أدخلها قانون المالية  لسنة   

  .تخفيض نسبة القيمة المضافة المطبقة على بعض المنتوجات  -    

  .رسم المطبق على المنتوجات البترولية تخفيض ال -    

ى  % 17بنسبة القيمة المضافة من )  TCA( تخفيض الرسم على رقم الأعمال  -     % 07إل

  .المطبقة على مكيفات الغاز الطبيعي وغاز البروتان ذات التعريفة الجمرآية 

  .قة الأقل تلوثا يندرج هذا التخفيض ضمن السياسة الوطنية لحماية البيئة وتشجيع استهلاك الطا  

ادة     DAPإلغاء نسبة الحق الإضافي المؤقت  - أته الم ذي أنش ة     24، ال انون المالي من ق

  . 2006بالنسبة لسنة % 00، أصبحت  2003التكميلي لسنة 

  
م تخفيض   % 60بـ  DAPنسبة الحق الإضافي المؤقت  2000حدد قانون المالية التكميلي لسنة    وت

ى  بة إل انون الم% 12النس ي ق نة ف ة لس نة % 00، ليصبح  2005الي م  2006لس ذا الرس ى ه ذلك يلغ ، وب

  . الجمرآي الذي هو رسم إداري يهدف إلى حماية المنتوج الوطني 

  
  % 30و % 15و % 05: تجدر الإشارة إلى أن الحقوق الجمرآية تحتوي على ثلاثة نسب   

  :  2006لسنة % 00و 

  .لخامة والخاصة للمواد المستوردة تطبق على المواد الأولية والمواد ا% 05 -    

  .تطبيق على المواد نصف مصنعة % 15 -    

  .تطبق على المواد المصنعة % 30 -    

  .بالنسبة للاستثمارات وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني % 05تطبق النسبة   

  

  

  

  

  



  
  :مثال تطبيقي لمقرر منح المزايا للتحفيزات الجبائية  .4.1.1.2

  
رر     نح مق تم م ة       ي ى النصوص التشريعية والتنظيمي اء عل رقم ، وبن ذي يحمل ال ازات ال نح الامتي م

ن طرف       ودع م ازات الم ب الامتي تثمار وطل ة ، وبمقتضى التصريح بالاس دير الوآال رار م ن ق اء ع وبن

  .المستثمر 

  :من قرار منح الامتيازات على ما يلي  07نصت المادة   

  : ات من سنو 03فيما يخص مرحلة الإنجاز ولمدة   

  .الإعفاء من حقوق تحويل الملكية لكل الاقتناءات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار  -  

ادة        -   ود التأسيس أو الزي ى الألف بالنسبة لعق تطبق حقوق التسجيل بنسبة مخفضة تقدر بخمسة عل

  .في رأس المال 

  .تدخل مباشرة في إنجاز المشروع  الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للسلع والخدمات التي -  

من المصاريف الخاصة بالهياآل الضرورية لإنجاز المشروع حسب       % 50تكفل الدولة بنسبة  -  

  .الشروط المحددة في التنظيم المعمول به 

بة  -   يض بنس ة   % 50تخف ة واللازم لاك الدول ة لأم ة الأرض التابع ى قطع ار عل تحقات الإيج لمس

  .لإنجاز الاستثمار 

  .للقروض البنكية الضرورية إنجاز الاستثمار % 25تخفيض في نسبة الفائدة بـ -         

  :سنوات  09فيما يخص الاستغلال ولمدة   

    .الإعفاء من الرسم على أرباح الشرآات والدفع الجزافي والرسم على النشاط المهني  -  

ل والم  -   اب العم تراك أرب ا يخص اش امل فيم ل الش تفادة بالتكف ة لجل الاس الأجور المدفوع ق ب تعل

  ) .سنوات  05لمدة قصوى تقدر بـ ( العمال من خلال فترة الإعفاء أعلاه 

اح الشرآات         -   ق بأرب ى الرسم المعل % 50تخفيض  ( بعد مرحلة الإعفاء تطبق نسبة مخفضة عل

  .بالنسبة للأرباح التي يعاد استثمارها ) من النسبة المخفضة على أرباح الشرآات 

اريخ  إعف -   داء من ت اري ابت م العق تثمار من الرس ي إطار الاس دخل ف ي ت ة الت ات العقاري اء الملكي

  .سنوات  09الحصول عليها ولمدة 

  

  

  :تخفيض الحقوق الجمرآية للتجهيزات المستوردة  .2.1.2

  



  
ة        الي للخزين ل م ق دخ ل تحقي ن أج ك م توردة ، وذل لع المس ن الضرائب الس وع م ذا الن يخص ه

  .العمومية 

يس هو            ى البضائع فل ة عل ة الجمرآي الي هو الغالب في أسباب فرض الرقاب ان الغرض الم إذا آ

ى وجه   ا عل ذآر منه ا ن ابع اقتصادي تستوجب اللجوء إليه باب أخرى ذات ط ك أس د إذ هنال السبب الوحي

تثمارات ، والمحا  فظة  الخصوص حماية المنتجات الوطنية ، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاس

  .)03( ]73[على ثروة البلاد ، والمحافظة على توازن الميزان التجاري وميزان المدفوعات

  
ة ،        ة للدول نشير إلى أن النظام الجمرآي يتجه إلى إعادة الديناميكية حتى يتماشى مع السياسة العام

اق الشراآة       اء بالتفكيك الجمرآي ، مع اتف ر     حيث أن التعريفة الجمرآية تتجه إلى الإلغ ين الجزائ ع ب الموق

ة للتجارة      2005والاتحاد الأوربي سنة  ة العالمي ى       l’omcواشتراط منظم ر إل في مفاوضاتها مع الجزائ

  .إلغاء القيود الجمرآية 

  
ر          ذ السياسة الاقتصادية  غي أداة لتنفي وطني آ الأصل أن القيود الجمرآية وجدت لحماية المنتوج ال

رة   أن إزالة القيود الجمرآية لفتح  السوق على المنتجات الأجنبية يحتم على المؤسسات الوطنية تحسين ووف

  .المنتوج لمنافسة المنتجات الأجنبية وبأسعار تنافسية وبجودة عالية وخدمة لائقة 

  
وال          يض الأم ب وتبي ة آالتهري رائم الجمرآي ة الج ا متابع ة مهامه ى الإدارة الجمرآي الي تبق وبالت

  .إلخ  …والغش الجبائي  والتزوير والتهريب الجبائي

  
ا تطبيق نسبة مخفضة              نح المزاي غ م اريخ التبلي داء من ت تثمر ابت خلال المدة المتفق عليها مع المس

ادة  د نصت الم ة ، وق وق الجمرآي نة  46للحق ة لس انون المالي ه  2005من ق ى أن دل " عل ى المع يخضع إل

  . )15( ]63[" من الحقوق الجمرآية %5المخفض بنسبة 

  :ول هذا المطلب في الفرعين التاليين نتنا  

  

  

  

  

از          .1.2.1.2 ي إنج دخل ف ي ت توردة الت زات المس ى التجهي ة عل وم الجمرآي يض الرس تخف

  :الاستثمار 



  
  

ة                ه أن يطلب تخفيض الرسوم الجمرآي ا ، يمكن ل نح المزاي رر م ائق مق تثمر وث لم المس عندما يتس

تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق " ما يلي  01/03 من الأمر رقم 09طبقا للفقرة الأولى من المادة 

تثمار     تنتج من خلال    " الجمرآية فيما يخص التجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاس نس

  :الفقرة على أنه 

وير         - ة لتط ة الوطني دى الوآال دد ل النوع والع ددة ب زات المح ة التجهي ي قائم دد ف اد مح زات والعت التجهي

  . ستثمارالا

  .يل المشروع مثال ماآينات المصنعالتجهيزات والعتاد لا بد أن تكون موجهة فقط لتشغ -

  .الرسوم الجمرآية لا تخص التجهيزات المحلية  - 

  .العتاد المراد بيعها أو آراءه من قبل المستثمر لا يخضع للتخفيض  - 

  .فيض العتاد أو التجهيزات الذي يباع على حالة لا يخضع للتخ - 

تثمر  -  دفع المس ه ،    ) %  30( أو ) %  15( عوض % 5ي تورد من ذي اس د ال ان البل ا آ ا مهم ن قيمته م

واد الاستهلاآية أو            تثناء الم دات المستوردة باس وج والمع زات أو المنت وع التجهي ومهما آانت تسميته أو ن

  .تخفيض الجمرآي المواد الأولية آاقتناء الأجور لا يعفي المستثمر في هذه الحالة من ال

ى       -  وفر عل ذي يت تثمر ال ة لتطوير        مالتخفيض الجمرآي يخص المس ة الوطني ا من الوآال نح المزاي رر م ق

  .الاستثمار 

  
  )04( ]74[ :إلى ما يلي  01/03يشترط لمنح المزايا الجبائية التي تستند على الأمر   

  .توردة مع تأشيرة المطابقة أصل مقرر منح المزايا من الوآالة مع قائمة التجهيزات المس –  

ى   –   م عل ن الرس اء م ا للإعف ة المختصة إقليمي ن مصالح الجبائي اء تحرر م راء بالإعف هادة الش ش

  .القيمة المضافة 

  .الوثائق المطلوبة عن طريق التنظيم لما تمثل التجهيزات المستوردة موضوعة تحت الضمان  –  

  .هيزات المستوردة التي تخضع للتنظيم الخاص آل الوثائق المطلوبة عندما تخضع بعض التج –  

  

  

  

  : تسهيل الإجراءات الجمرآية  .2.2.1.2

  



  
هيل           دأ تس رار لمب اك إق وح أن هن د بوض د ، نج ري الجدي ي الجزائ ريع الجمرآ ى التش النظر إل ب

ن أداء    ة ع املين عام ل المتع أنها تعرق ن ش ي م ل الت ل العراقي تبعاد آ م اس ن ث ة ، وم راءات الجمرآي  الإج

  : عملياتهم في هذا الإطار ويمكن ذآرها هنا فيما يلي 

  .الإيداع المسبق للتصريحات الجمرآية  -  

  .قبول تصريح مبسط غير تام  -  

  .المراقبة الجمرآية للبضائع المحفوظة في مجال المستورد  -  

  .الدفع المؤجل للحقوق والرسوم  -  

ة بإدخ      ة الجزائري ي في إطار تحسين الخدمات ،       إلى جانب قيام المصالح الجمرآي ال الإعلام الآل

ة أخرى لتسهيل          ة ، ومن جه ذا من جه ة ه ومن ثم العمل على إعلام المتعاملين بمختلف الأنظمة الجمرآي

تيراد في إطار مساعدة        ات التصدير والاس خدمات منح آل الامتيازات التي من شأنها تدعيم وتسهيل عملي

  : من ثم منح عدة تحفيزات للقائمين بها حيث نذآر أهمها بما يلي إنجاز الاستثمارات واستغلالها ، و

  .الاستفادة من المعلومات الممكنة والسريعة  -

تيراد         - دير واس ة لتص ة الكامل مان الحري م ض ن ث ة ، وم ات الجمرآي ل العملي زة لك ة الممي فافية التام الش

تثمارية و اريع الاس ة المش تلزمة لإقام ة الخدمات والبضائع ، المس ة الجمرآي يرها حسب الأنظم ضمان س

  .المختلفة 

م     - ن ث وطني وم اح الاقتصاد ال ة انفت ات سياس ع متطلب ى يتماشى م ي حت ام الجمرآ ة النظ ادة ديناميكي إع

  .ضمان الخدمات الجمرآية للمتعاملين على أساس مبدأ عدم التمييز 

  
  .]75[فيما يلي نستعرض مثالا تطبيقي  

ى م     تثمر عل ا يتحصل المس زات     لم راء التجهي ه ش بح بإمكان ة ، يص ن الوآال ا م نح المزاي رر م ق

ى الممون             ل البنكي إل ة التحوي وطن بعملي ا خارج ال وم باقتنائه زات يق ذه التجهي المستوردة بحرية تامة ، ه

اء ،         ى المين زات إل ا تصل التجهي بتوطين بنك في الجزائر ، الذي يتكفل بالتحويل إلى بنك في الخارج ، لم

ور   يصل الم نح           Transitaireستثمر بعون العب رر م واطن ، ومق اتم الم ا خ ة فيه اتورة نهائي ه ف نح ل ، ويم

ة المختصة ،          ى المصالح الجمرآي ه إل ذي يقدم ور ، ال المزايا الأصلي ، هذا الملف يكون بحوزة عون العب

  .المصالح الجمرآية ماذا تفعل ؟ 

  . Domicilier الجمارك تنظر في الملف المقرر وفاتورة التوطين –  

  .يقدم المستثمر مقرر منح المزايا مع قائمة التجهيزات المستوردة المحددة في الجدول  –  

  .يقوم المفتش الجمرآي المكلف بفحص السلع ومراقبة الوثائق ومدى مطابقتها مع الوآالة  –  



  
  .فيها الرسوم التي سوف تسدد   D10الملف لا يغلق يمنح له نسخة من  –  

نح ل –   ل ،   تم ديد المحتم ا التس خة فيه تثمر نس ى إدارة    D10لمس دمها إل ي يق ارك آ ل الجم ن قب م

  .الضرائب 

ة              –   ى القيم اء من الرسم عل ى شهادة الإعف ى إدارة الضرائب قصد حصوله عل تثمر إل يتجه المس

  . D10المضافة الموجودة في نسخة 

  .رك يدفعها المستثمر لدى قباضة الجما% ) 5( الرسوم الجمرآية  –  

  . يرجع المستثمر إلى الجمارك آي يكون الملف نهائيا  –  

  

  : الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للسلع والخدمات  .3.1.2

  
ق بانشاء ضريبة             ة المضافة أن الأمر يتعل ى القيم لقد آان في ذهن الذين قاموا بتأسيس الرسم عل

دفي        ق ه ة تحقي مح بمحاول ي تس تهلاك الت ى الاس ة عل ين عام ى    : ن رئيس ز عل ة والتحفي ة الجبائي الحيادي

ز   الاستثمار الكل تحت ضمان شفافية مثلى ، فالعمل بالرسم على القيمة المضافة يسمح آذلك في إطار تحفي

ذا الرسم باقتطاع             تثمارية حيث يسنح نظام ه ا السلع اس د اقتنائه الاستثمار ، بتجنب معاقبة المؤسسات عن

ات الخاضعة         الرسم المدفوع لحظة التصر  دفوع لحظة التصريح بالعملي ات الخاضعة للرسم الم يح بالعملي

  .)126( ]76[للرسم على القيمة المضافة

  
دخل في إطار        TVAيتم الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة         فيما يخص السلع والخدمات التي ت

ام أو الخاص ، الطبيعي أ     )05( ]10[إنجاز الاستثمار تثمر الع زات     للمس ذه السلع والتجهي وي ، وه و المعن

  .والوسائل تلك التي يتم اقتنائها من السوق الوطنية أو المستوردة 

  
تثمر          ا المس زات أو الوسائل التي يقتنيه اد أو التجهي هذا الإعفاء عبارة عن تخفيض تكلفة سعر العت

ى آخر حساب السع      تثماري بمعن دى الممون فقط     من الممون ، والمتعلقة بإنجاز المشروع الاس ر المحدد ل

PHT  ويعتمد من قبل إدارة الضرائب ،.  

  
  . العبرة بإعفاء المستثمر من دفع الرسم على القيمة المضافة بتقديم مقرر منح المزايا   

  : نتناول من خلال المطلب الفروع التالية   

  
  : شروط منح رخصة الشراء بالإعفاء  .1.3.1.2



  
  

  : بنا يلي  2005الية لسنة من قانون الم 31نصت المادة   

  .مسك محاسبة بالشكل القانوني من طرف المؤسسة المستفيدة "  -  

  .استظهار مستخرج من جدول الضرائب مصفى أو جدول زمني للدفع  -  

  .بيان ملاحظة الدفع السابق في التصريحات السنوية التي تكتتبها المؤسسة  -  

ا       يجب أن يشمل الدفع السابق للرسم على ا -   م يبلغه ة ل داده سنوات مالي وب س لقيمة المضافة المطل

اء         )10( ]63[" التقادم الرباعي  اد أو رخصة الشراء بالإعف نح الاعتم ادة أن م نستنتج من خلال نص الم

  .تتكون من الشروط المذآورة أعلاه حتى يتمكن المستفيد من الاستفادة من الإعفاء 

  
تفيد من الشراء بالإعف       دير الجهوي         للمستثمر المس د من الم رر معتم ى مق اء يجب أن يتحصل عل

  .للضرائب في دائرة الاختصاص المختص 

  
  : إجراءات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للسلع والتجهيزات  .2.3.1.2

  
إذا تحصل المستثمر على مقرر منح المزايا من الوآالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، يمكن له طلب    

ا صاحبة   الإعفاء  من إدارة الضرائب ، التي تطلب من المستثمر التزامات وواجبات اتجاه الإدارة باعتباره

ة       كون  امتياز وسلطة ، حيث تتأآد من حيازته للسجل التجاري وي  تثمر ملف يتضمن الشروط التالي : المس

]77[.  

  .لتجاري النشاط المناسب مع الوآالة الوطنية لتطوير الاستثمار مطابق مع السجل ا -  

  ) .رقم جبائي ( طلب التسجيل لدى المصالح الجبائية  -  

  .عقد الإيجار أو عقد الملكية أو رخصة استغلال  -  

  .شهادة الميلاد ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -  

  .إذا آانت شرآة تقدم نسخة من العقد التأسيسي  -  

  .المعاينة يقوم بها المحضر القضائي  -  

  
( لمستثمر هذا الملف إلى إدارة الضرائب يمنح له رقم جبائي بعد إتمام الملف يتكون من    لما يقدم ا  

  . رقم في مكتب البطاقات )  15

  
ة       ق الوآال بفضل   –يتم اقتناء السلع والتجهيزات والوسائل من قبل المستثمر لدى الممون عن طري

  حيث لا بد أن يقدم المستثمر  –مقرر منح المزايا 



  
  . l’andiح المزايا من الوآالة مقرر من -  

تمارة      -   وي في اس قائمة التجهيزات أو الوسائل يملؤها المستثمر العام أو الخاص الطبيعي أو المعن

  : يتحصل عليها لدى الوآالة ويجدد العدد والنوع التي تنقسم إلى  

  .التجهيزات الرئيسية المتعلقة بالنشاط الاستثماري  -  

زات الإضافية -   ل   التجهي اءه لك ل اقتن زات الإضافية قب اء التجهي تثمر اقتن ن للمس ه لا يمك حيث أن

  .التجهيزات الرئيسية لأنها تدخل في الإنتاج 

  
تثمر         دمها المس اتورة شكلية التي يق يلجأ المستثمر إلى ممون التجهيزات والوسائل الذي يحرر له ف

  إلى إدارة الضرائب مفتشية مقر المؤسسة لماذا ؟ 

  
وم بشرائها لأن الأصل    بفاتورة الشكلية تبين أسعار السلع والتجهيزات أو الوسائل لأن ال   دون ما يق

  .أن الفاتورة تقدم بعد الشراء 

  
م التعريف الإحصائي            ورد ورق ادة للم م الم ائي ، ورق رقم الجب هذه الفاتورة الشكلية تتضمن فيها ال

  .واسم المستثمر ورقم السجل التجاري ، العنوان 

  
ر        تمن   ة المضافة المعب ى القيم اء من الرسم عل ح إدارة الضرائب للمؤسسة المستثمرة شهادة بالإعف

  .  Attestation achat en frachisse de la TVAعليها بالفرنسية 

  : إضافة إلى استثمارات وهي أنواع   

    - F22  تخص الشرآات الضخمة.  

    - F20  تخص قطاع المحروقات.  

    - F21 ين الآخرين تخص المستثمر.  

  
كلية     اتورة الش ة المضافة والف ى القيم م عل ن الرس اء م راء للإعف هادة الش داع ش تثمر بإي وم المس يق

زات        F21واستمارة  تثمر السلع والتجهي ذلك يشتري المس لدى الممون وهذا حتى يتسنى له إلغاء الرسم وب

ه  أو الوسائل بالسعر خارج الرسوم وبعد الشراء يقدم المستثمر الفات ورة النهائية ثم يأتي إلى الوآالة وتمنح ل

  .حالة تقدم المشروع الاستثماري 

  
ي      1998قانون المالية لسنة من  38نصت المادة    ا يل اء بم ل   : " على إجراءات للإعف يجب أن تعل

ر ذي          ا من دفت ائق تستخرج إجباري ة المضافة بواسطة وث عمليات البيع أو تلك المحققة بالإعفاء على القيم



  
ة  أ ن طرف الإدارة الجبائي لم م ة تس ية الضرائب " روم ن  " مفتش تفيد م لصالح الخاضع للضريبة والمس

  .الإعفاء أو شهادة الشراء بإعفاء من الرسم على القيمة المضافة 

  
  .يحتوي هذا الدفتر على أربع ورقات واحدة أصلية وثلاثة نسخ   

ث     زع ال ى       أثناء القيام بعملية الشراء يقوم المشتري بن ورده أو إل ين لم لم اثن ى ويس ات الأول لاث ورق

اذه             د نف ذي عن دفتر ال ع ملصق بال بته ويبقى النموذج الراب ات محاس مصالح الجمارك ويحتفظ بواحدة للإثب

  .يسلم إلى المفتشية حتى يستبدل أو يسحب نهائيا في حالة ما إذا ألغي الإعفاء 

  
هاد       زع الش ا تن ة ظرفي اءات الممنوح ة الإعف ي حال توى              ف ى مس وح عل دفتر المفت ن ال خ م ة والنس

  .]78[" الضرائب 

  
  .]79[تختلف مدة منح المزايا حسب مبلغ رأس مال الاستثمارات  

  .إذا استثمر أقل من مليار سنتيم يدوم مقرر منح المزايا سنة واحدة  -

  .نتين إذا استثمر ما بين مليار سنتيم وخمسة ملايير مقرر منح المزايا يدوم س -  

  .إذا استثمر أآثر من خمسة ملايير سنتيم مقرر منح المزايا يدوم ثلاثة سنوات  -  

  
تثمر           ة المضافة لا يمكن للمس ى القيم في خلال مدة منح المزايا لاستفادة من الإعفاء من الرسم عل

ا لا  شراء تجهيزات بعد انقضاء مدة الاستفادة من المزايا ، وإذا قام بشراء هذه التجهيزات خلا ل منح المزاي

ادة حساب الرسم التي      من سعر الشراء خارج     % 07أو % 17يحق له التصرف فيها وإلا تطبق عليه إع

  :تسمى بإعادة التقييم الذي يتضمن الوثائق التالية  Pénalitéالرسوم إضافة إلى عقوبة التأخير 

  

  :  ]51[ملف إعادة التقييم للأعلى 

  
    .م الأعلى طلب خطي لشرح عملية التقيي –  

ا    –   نح المزاي ب م د طل تثمار زائ ختين " تصريح بالاس الح   " نس دى مص ه ل ادق علي ع ومص                    موق

  " .استمارة متوفرة لدى الشبابيك الوحيدة اللامرآزية " البلدية 

  .يين قرار منح المزايا وقوائم التجهيزات والعتاد الأصل –  

  .حالة الفواتير والتجهيزات التي تم اقتنائها  –  

  .قوائم موقعة ومصادق عليها  –   



  
  .نسخة طبق الأصل للسجل التجاري زائد نسخة للرقم الجبائي  –  

  .نسخة طبق الأصل لآخر الميزانية موقعة من قبل مصلحة الضرائب  –  

من السنة    01/06إدماج الملف قبل تاريخ  تبرير إيداع حالة تقدم مشروع للسنة السابقة في حالة –  

  .وحالة تقدم المشروع للعام الجاري بعد هذا التاريخ 

  .جدول التجهيزات والعتاد  –  

  
ادة                 تثمر مع إدارة الضرائب التي من تفرض إع يم هي نتيجة تلاعب وغش من المس ادة التقي إع

دة      التقييم وإعادة الحساب المذآور أعلاه أما في حالة ما اشترى   زات وانقضت م اد أو التجهي تثمر العت المس

سنوات لشراء ماآينات موجهة للمصنع لإنتاج سلع موجهة للاستهلاك أو الاستعمال فمن     03الإعفاء مثلا 

  .حقه طلب لدى الوآالة تمديد أجال منح المزايا 

  
  :]51[ملف تمديد أجال مقرر منح المزايا

  
  .طلب خطي للتمديد  –  

  .لمقرر منح المزايا نسخة طبق الأصل  –  

  .نسخة طبق الأصل لقائمة التجهيزات والعتاد  –  

  .نسخة طبق الأصل للسجل التجاري زائد بطاقة الرقم الجبائي  –  

م  "  D3فواتير الشراء المعفاة من ضريبة القيمة المضافة للتجهيزات زائد وثيقة  –    03تصريح رق

  .المرافقة بالوصول " 

  .شراء الفواتير النهائية لل –  

هرية و   -   ريحات الش ل        G50التص ن قب ا م ادق عليه ريبية المص ة الض اري والميزاني ام الج للع

  .مصلحة الضرائب 

  .شهادة بداية النشاط زائد حالة تقدم المشروع  –  

  " .  ANNEX" قائمة التجهيزات والعتاد المتبقي شرائها  –  

  .معتمد من قبل المحاآم" معماري  هندسموقعة من قبل م" خبرة عقارية في حالة وجود بناية  –  

  
دخول في                ه محضر ال ى إدارة الضرائب التي تحرر ل تثمر إل دم المس اء يتق دة الإعف بعد انقضاء م

م              ه آل شهر إذا ل تثمر يصرح بمداخيل ا ويصبح المس نح المزاي رر م ى مق اء عل الإنتاج مع معاينة العتاد بن

اءه من الضرائب ولا     "  néant" شيء يدخل المستثمر في الإنتاج يصرح بمدخول لا  حتى يتمكن من إعف



  
رقم     يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي للأجراء ، ولا يعفى من الرسم على القيمة المضافة الخاصة ب

  .الأعمال للمبيعات 

  
  .منح المشرع الجزائري إعفاءات لكن منح واجبات للمستثمر اتجاه إدارة الضرائب   

  .الفرع الثالث  هذا ما نتناوله في  

  
  :واجبات المستثمر اتجاه إدارة الضرائب  .3.3.1.2

  
اء              وم بإعف ارج الرس رائها خ زات وش عر التجهي ي س اء ف راء بالإعف رخيص بالش دة الت لال م خ

د أن تجدد         تثمار لا ب ة لإنجاز الاس المستثمر خارج من دفع الرسم على القيمة المضافة خلال السنة الجاري

  :]77[وط وهي آالآتيآل سنة لبعض الشر

ى السلع والخدمات              –   ة المضافة عل ى القيم اء من الرسم عل تثمر أن يطلب الإعف ى المس يجب عل

  .والتجهيزات المشتراة من الوطن 

 15يجب على المستثمر أن يودع الطلب لدى مفتشية الضرائب في دائرة إقليمها في أجل أقصاه   –  

  .جانفي  01فيض حتى جانفي وآشف لمخزون السلع المكتسبة للتخ

  . التصريح آل شهر لدى إدارة الضرائب بمداخيله الشهرية  –  

  .تقديم ميزانية سنوية جبائية لجميع الإيرادات والتكاليف  –  

  .جدول مفصل لجميع أجور العمال  –  

  
ه              وم بالتصريح لمداخيل ى يق ه إدارة الضرائب استدعاء حت ه ترسل ل تثمر واجبات إذا لم يؤدي المس

  .ذا بالحضور لدى مفتشية مقر نشاطه الاستثماري وإذا لم يحضر يرسل له إنذار وه

ى ديسمبر        G50تقوم إدارة الضرائب بمنح    انفي إل " تتضمن المداخيل الشهرية أو الفصلية من ج

  " .ميزانية جبائية 

  
داخيل تضطر إدارة الضرائب إل        ى فرض  في حالة ما لم يلتزم المستثمر بواجباته ولم يصرح بالم

ر       إجراء أخي زات آ ة المضافة للتجهي ضرائب عليه بالإضافة إلى غرامة تلقائية ويسترجع الرسم على القيم

  .يتخذ ضده 

  .في حالة غيابه يجدد له الرسم غيابيا بالإضافة إلى الغرامة   

  



  
  :الإعفاء من دفع الرسم على المقتنيات العقارية في إطار الاستثمار  .4.1.2

  
  :يليالمتعلق بتطوير الاستثمار على ما  01/03من الأمر  09ثالثة من المادة نصت الفقرة ال  

ة التي تمت في إطار      "    الإعفاء من دفع رسم نقل الملكية بعوض فيما يخص آل المقتنيات العقاري

  .هذا الرسم يعد من أقدم الرسوم لقانون الضرائب المباشرة  )06( ]10["الاستثمار المعني 

  
ذي          أعفى المشرع ا   تثمار ال ة في إطار الاس ة العقاري ل الملكي ع الرسم نق لجزائري المستثمر من دف

ة            ا مماثل ذلك جعله اح وب دخل في إطار النشاطات التي تحقق أرب يخص الإشهار العقاري بالرغم من أنه ي

ة أو     ة أو التعليمي ة العلمي فائية   للإعفاءات الممنوحة للدولة أو الولاية أو البلدية ، المؤسسات العمومي الإستش

ام    انون الع المخصصة لنشاط ذي منفعة عامة لأن هاته الأشخاص المعنوية لها امتيازات تدخل في إطار الق

  . وبالتالي نجد أن المشرع منح امتيازا جبائيا للمستثمر حتى يتمكن من اقتناء عقار في أآمل وجه 

  :نتناول هذه الإعفاءات في الفرع التالي   

  
  :الرسم على اقتناء ملكية عقارية إعفاءات  .1.4.1.2

  
ادة     نة    10نصت الم ة لس انون المالي ن ق ي   2004م ا يل ارات   : " بم اء العق ة باقتن ود المتعلق العق

م         ا الأمر رق ة التي يحكمه وك والمؤسسات المالي د والقرض في      03/11المنجزة من قبل البن ق بالنق المتعل

املين      إطار الإيجار العقاري أو أي قرض عقاري مشابه  ل المتع تثمارات المنجزة من قب موجه لتمويل الاس

  .الاقتصاديين للاستعمال التجاري أو الصناعي أو لممارسة مهنة حرة 

  

ادتين      -   اس الم ى أس ررة عل ود المح م    46و  12العق انون رق ن الق ة    87/19م دد آيفي ذي يح ال

  .)08( ]63[" المنتجين وواجباتهم استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق 

  
ة لسنة      22من المادة  10آما تم الإعفاء من رسم الإشهار العقاري بموجب الفقرة    انون المالي من ق

وك والمؤسسات ضمانا          " بما يلي  2005 دة البن دة لفائ ة المع الرهون القانوني القيود والتشطيبات الخاصة ب

  . )08( ]63[يل نشاطاتهم الفلاحية للقروض الممنوحة للفلاحين المنتجين لتمو

  
  :النظام الاستثنائي  .2.2

  



  
ا ومساهمة خاصة             ا ترقيته اطق التي تستدعي فيه هذا النظام يعنى بالاستثمارات المنجزة في المن

ال    من الدولة المحددة من طرف المجلس الوطني للاستثمار ، بمنح امتيازات ضريبية وجمرآية ، مع احتم

الكلي بمصاريف أشغال المنشآت ، وآذا تشجيع المشاريع الاستثمارية التي تمثل مصلحة التكفل الجزئي أو 

  .خاصة للاقتصاد الوطني بالشروط تعاقدية محددة بين المستثمر والدولة الجزائرية 

  :وعليه نتناول هذا المبحث في المطالب الآتية   

  

  :ساهمة الدولة الاستثمارات المنجزة في المناطق المطلوب تنميتها بم .1.2.2

  
ادة     م     10نصت الفقرة الأولى من الم ه       01/03من الأمر رق ى أن تثمار عل ق بتطوير الاس " المتعل

  : تستفيد من مزايا خاصة 

  " الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة  –  

ى أه       ري أول رع الجزائ رة أن المش لال الفق ن خ تنتج م ا   نس وب تنميته اطق المطل ة خاصة للمن مي

از    ن إنج تمكن م ى ي تثمر حت ة للمس تثمارية ممنوح اريع الاس ن المش ة م اطق المحروم ا وهي المن وترقيته

  .مشروعه بموارد آاملة ومتعددة ولا سيما المورد الهام وهو العقار في المشاريع الصناعية 

  
ه    2006لسنة  من قانون المالية  54نصت الفقرة الأولى من المادة    ى أن لاحتياجات المشاريع   " عل

ق           ة عن طري ة للأملاك الخاصة للدول نح الأراضي التابع الاستثمارية ومع مراعاة أدوات التعمير يمكن م

انون           ويين الخاضعين الق ين أو المعن ة أو الأشخاص الطبيعي دة الشرآات والمؤسسات العمومي الامتياز لفائ

  . )20( ]80[الخاص 

  
ذا الإجراء    ى       ه ا عل ادة توزيعه ة وإع ل الدول الخاص يسمح باسترجاع الفضاءات الفارغة من قب

ا من طرف     المستثمرين وتمت صيغة الامتياز لأن العقار آان محل المضاربة إما بإعادة بيعه آليا أو جزئي

  .المستثمرين الوهميين أو قيامهم بتأجيره إلى الغير 

  

  

ه أو عدم انطلاق       وآان العقار محل تغيير من قبل المستثمر  نح ل ى أساسه م في مشروعه الذي عل

تغلال      ه دون اس ة ل اء الأرض الممنوح ه وبق ن علي روع المعل از المش ي إنج تثمر ف ا  ……المس خ ، أم إل

  .المستثمرين الحقيقيين يدفعون أضعاف قيمة العقار 

  



  
ة ولا تصر              ة مالك از لتبقى الدول ى حق الامتي ة عل د مجلس مساهمات الدول وال  لذلك اعتم ف الأم

ف           ا إذا توق د أم ك الجدي ود الأرض للمال ثلا تع نع م اع المص ا يب دات وحينم ى المع ل عل ى الأرض ب عل

  .المشروع تماما فإنه يعود إلى الدولة 

  :نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية   

  
  :شروط منح الامتياز المتعلقة بالأرض .1 .1.2.2

  
  :يجب أن تكون محل منح الامتياز   

  .ابعة للأملاك الوطنية الخاصة ت -    

  .غير مخصصة لتسيير مرفق عام  -    

ة لتوسع           -     ا أو منطق وب ترقيته ة مطل اطق المصنفة آمنطق أن تكون متواجدة بإحدى المن

م   ادة     )155( ]81[94/321الاقتصادي وفقا للمرسوم التنفيذي رق من المرسوم    24، المتضمن تطبيق الم

  . 93/12التشريعي رقم 

  
ادة   هذا   التي   03المرسوم التنفيذي أدخل معايير أخرى تم تعريف المناطق المطلوب تنميتها في الم

ة والمضبوطة حدودها       . ……"  تنص بأنه  ديات المعين ا من البل . ……تتكون المناطق المطلوب ترقيته

ئي في إشباع  هذه البلديات التي تعرف تأخر هاما بالنسبة للمستوى الوطني أو المستوى الولا  )04( ]81["

ع اقتصاديا     ن أن تتوس تمكن م ى ت داخيل حت توى الم ي مس ز وف ة التجهي ي درج ة ف ات الاجتماعي الاحتياج

اعي            و الاجتم و الاقتصادي والنم ين النم ا ب و الاقتصادي وتوازن ديمغرافي والنم و ال وتخلق توازنا بين النم

  .وتوازنا بين البلديات 

  
ادة     ذي    05نصت الم وم التنفي ن المرس م م ه   94/321رق ى أن ع   " عل اطق التوس ة من دد قائم تح

  :الاقتصادي انطلاقا من نتائج التحاليل التي تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص 

    

ة           -     ة والمنشآت الأساسية القاعدي ة في مجال المرافق الجماعي وب للتغطي المستوى المطل

  :ادة في مجال التخطيط وخصها ما يلي اللازمة لإقامة الاستثمارات ، ويحدد بتحليل المؤشرات المعت

  .الموارد المائية  -    

  .التطهير  -    

  .وسائل الاتصال والاتصالات السلكية واللاسلكية  -    



  
  . )03( ]81[" التزويد بالطاقة  -    

  
ة            ة العمراني املين التهيئ رين متك دخل عنص من ت ادي تتض ع الاقتص اطق التوس ي أن من ذا يعن ه

  . والتوازن الجهوي 

  
درج في سياسة محو              ة ين ديات المحروم ام بالبل ول أن الاهتم يرى الدآتور محمد بلقاسم حسن بهل

ة الاستعمار آنظام اقتصادي              ة ونتيجة علاق دان المختلف ي البل ارزة ف ة التي هي ظاهرة ب وارق الجهوي الف

تثمارية هو سياسة ج     رامج الاس دة لمعالجة تخلف    اجتماعي للاستغلال الدولي ، فإقرار هذا النوع من الب دي

ا سنة      أو  1966المناطق الفقيرة ولتدعيم سياسة البرامج الخاصة للمناطق المحرومة التي شرع في تطبيقه

  . )236( ]82[طريقة جديدة لمعالجة مشكل تخلف هذه المناطق 

  
ام              ة أم ه يشكل عقب دول لأن ا ال اني منه م المشاآل التي تع إن مشكل التوازن الجهوي أصبح من أه

اطق للعمل         ال احثين عن من دن ب اطق نحو الم ذه المن تطور الاقتصادي للبلد ، فهو يؤدي إلى هجرة سكان ه

ات        دار للطاق ك إه ي ذل ة ويعن اطق الجغرافي ين المن يئ ب وغرافي س ع ديم ام توزي نا أم د أنفس الي نج وبالت

  .الطبيعية الإنتاجية المتاحة في تلك المناطق المهجورة وضعف استغلال بعض الموارد المحلية 

  
ام           ذا المشكل بحيث تستطيع تشجيع قي إن سياسة التشجيع الجبائي بلعب دورا أساسيا في معالجة ه

وفير الهياآل             ى وت ة وإنشاء مناصب شغل لسكانها بالدرجة الأول اطق المحروم ذه المن الاستثمارات في ه

ذمر       القاعدية للحد من النزوح الريفي وفك العزلة عن المناطق المحرومة وغل أن يحدث ت أنه ب ق آل من ش

  .طالة الخانقة بواضطرابات نتيجة لل

  
دد    ل بتشغيل ع ة والموضوعية آفي ق الضوابط القانوني تثمار الصناعي وف ك تشجيع الاس ال ذل مث

  .آبير من البطالين 

  

  

  :نظام عقد الامتياز  .2.1.2.2

  
ادة    ى من الم رة الأول م  05عرفت الفق ذي رق ر  94/322من المرسوم التنفي از بموجب دفت الامتي

اطق الخاصة           تثمارات في المن ة لإنجاز الاس از أراضي أملاك الدول الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتي

وفرة             : " بما يلي  ة أرضية مت دفاع بقطع ة حق الان دة معين ة م ه الدول ذي تخول بموجب د ال الامتياز هو العق



  
ا ي  ا أو معنوي ا الخاصة شخصا طبيعي ة لأملاآه ة  تابع يم أو مؤسس ر مق يم أو غي انون الخاص مق خضع للق

  .)159( ]83[عمومية اقتصادية لتستعمل تلك الأرض أساسا في إقامة مشروع استثمار في منطقة خاصة

  
ة لإنجاز        ة والموجه القاعدة في التنازل أو المنح بالامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدول

نح        مشاريع استثمارية بالمزاد العلن ازل أو الم ة التن ذا بإمكاني ك وه ى ذل تثناء عل ي ، إلا أن المشرع جعل اس

ددة بمو    ا المح ن المزاي تفيدة م تثمارات المس دة الاس لاه بالتراضي لفائ ذآور أع از للأراضي الم جب بامتي

  .)21( ]80[بهما التشريع والتنظيم المعمول 

  
ين        راوح ب دة تت از لم ى   20يتم منح الامتي ذا      سنة حسب    40إل ييده وآ ة المشروع المزمع تش أهمي

از أيضا أن يطلب خلال      الفترة الزمنية اللازمة لاسترجاع المستثمر لنفقات التجهيز ويمكن لصاحب الامتي

ازل حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول         مدة الامتياز أو عند انقضائها تحويل تلك الامتياز إلى تن

  .)22( ]83[به

  
  . )20( ]80[سنة قابلة للتجديد  20المدة الدنيا لعقد الامتياز بـ  2006لسنة  حدد قانون المالية  

  
روط          دفتر الش ا ل ة وفق لاك الوطني ره إدارة الأم ولى تحري د إداري تت ل عق از آ د الامتي ذ عق يؤخ

ة     94/322النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  ة التالي (    ]83[ :ويمنح الامتياز وفق الشروط المالي

(  

ة المشروع      )حسب السعر الحقيقي للسوق( -     ة لإقام دة اللازم أو بالمزاد العلني وطول الم

ة مختصة حسب     لا يتم ذلك بعد التأآد من إنجاز الاستثمار من قبل المستفيد وبعد إجراء معاينة من قبل لجن

اين   مجال الاستثمار إذا آان المشروع فلاحي يعاين من قبل مصالح الفلاحة ، إذا آان المشروع صناعي يع

ياحة  ل مصالح الس اين من قب ياحي يع ان المشروع س ل مصالح الصناعة ، إذا آ ذه  ……من قب خ ، ه إل

  .اللجنة تضم إدارة أملاك الدولة غير أن الرأي بالموافقة يعود للمصالح 

از  بدفع إتاوة ايجارية طول المدة الممتدة من المشروع الفعلي للاستغلال إلى نهاية الا -     متي

.  

    

د   بحلول أجال الامتياز يكون للمستثمر الذي أقام المشروع المصرح به الحق في الاختيار بين تجدي

رة         ا للفق ه طبق ازل لفائدت ى تن از إل ل الامتي ادة    05عقد الامتياز أو طلب تحوي ة     51من الم انون المالي من ق



  
ور  يمكن أن يتحول المنح بامتياز قانونا إلى " على أنه  1998لسنة  تنازل بطلب من صاحب حق الامتياز ف

  " .الانتهاء من مشروع الاستثمار مع مراعاة الأحكام  القانونية في مجال التنازل 

  
ذ المشروع المصرح        ق بتنفي في حين أن المستثمر الذي يخرق شروط الامتياز لا سيما منها ما تعل

  .الإدارة لحقها في فسخ الامتياز باستعمالبه في ظل الآجال المحددة قد يعرضه ذلك إلى فقدان حقه وهذا 

  
ن      لة م ار الصناعي صدرت مراس ي مشكل العق ل ف ي تتمث تثمار الت ام الاس ات أم ود عقب ام وج أم

ة     2002ديسمبر  25بتاريخ  284المديرية العامة لأملاك الدولة تحت رقم  ة أملاك الدول موجهة إلى مديري

ات   ع الولاي ويين )  48( لجمي ين الجه ى        والمفتش تثمرين إل ه المس اري توج ظ العق ة والحف لاك الدول لأم

  .الاستفادة بقطع الأراضي التابعة للأملاك المناطق الصناعية ومناطق النشاطات الحرفية 

  
  : دور الاستثمارات في تنمية المناطق المحرومة  .2.2.2

    
ذه    إن تحفيز المشرع الجزائري للمشاريع الاستثمارية في المناطق المطلوب تنمي تها سواء آانت ه

ا ،     اظ عليه المناطق حضرية أو مناطق ريفية ، تسمح بتلبية حاجيات الأفراد ، وخلق مناصب شغل أو الحف

وطني ،            دعم الاقتصاد ال أنها أن ت ة من ش اطق المحروم تثمارات في المن اع الاس لذلك يمكن القول أن ارتف

  .المحرومة  وأن التنمية لا يمكن تحقيقها بدون عملية تنمية المنطقة

  
ه مجموعة           د وساآن تحكم اعي مقي تعني التنمية الانتقال من حالة تخلف وحرمان ومن نظام اجتم

وازن  ة من الت ي حال ه ف تفظ ب ي تح د مستوى التخلف ( من العوامل الت وازن عن ة ) ت ة من الكفاي ى حال إل

اة أفضل    والانطلاق ، إلى نظام اجتماعي يحمل في طياته عوامل ديناميكية ويتوافر ف يه للفرد والجماعة حي

  .)109( ]84[ماديا وإنسانيا 

  
  : اتفق معظم الاقتصاديين على أن عملية تنمية المناطق ، تتطلب تحقيق الخصائص الثلاثة   

  .إشباع الحاجات الأساسية للأفراد  -    

  .تحقيق الذات وتأآيد الشعور بالإنسانية  -    

  . إتاحة الحرية والقدرة على الاختيار -    

ة       بة التنمي تثمارات ونس بة الاس ين نس دة ب ة وطي اك علاق ه هن المي أن اد الع ور الاقتص لال تط ن خ ين م تب

  .الوطنية 

  



  
ات    2005و  1993معدل التنمية في الجزائر ما بين   02 :الجدول رقم    داخيل المحروق ا م  بما فيه

 :  

  

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993 السنوات

دلات مع

  التنمية 

ما بين 

0.2 % 

0.8%  

ما بين 

0.4%  

0.6%  

0.2%  0.8%  1%  

  ما بين

1%  

1.3%  

  ما بين

1.3%  

1.5%  

ما بين 

1.5%  

2%  

2.3%  

  ما بين

2.3%  

3%  

  ما بين

3%  

3.4%  

ما بين 

3.5%  

4%  

  ما بين

4%  

5.2%  

  

  2006وزارة المالية جانفي  :المصدر

  



  
  

  :ات أهمية خاصة للاقتصاد الوطني الاستثمارات المنجزة ذ .3.2.2

  
رة    ادة  02نصت الفق ن الم ر  10م ن الأم ي  01/03م ا يل تثمار بم ق بتطوير الاس ذا : " المتعل وآ

ات خاصة          دما تستعمل تكنولوجي يما عن وطني لا س الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد ال

تديمة  من شأنها أن تحافظ على البيئة وتحمي الموارد الط  ]10[" بيعية وتدخر الطاقة وتفضي إلى تنمية مس

)06( .  

  :تتمثل هذه الاستثمارات المنجزة فيما يلي   

  .استخدام الموارد الطبيعية بشكل عقلاني ومنظم المتاحة للاقتصاد الوطني  -    

  .المساهمة في إنماء الناتج الوطني وزيادة فرصة العمل  -    

  .ات خارج المحروقات وترشيد الاستيراد أن تؤدي إلى زيادة الصادر -    

  .استخدام التكنولوجيا الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني  -    

  .تشجيع الاستثمارات المنجزة لحل مشكلة العجز في الموارد  -    

  .مثلا الموارد المائية ، الكهرباء ، الغاز ، الأشغال العمومية ، السياحة   

  
م العوامل       لا شك أن وفرة الموارد الطبيع   ر من أه ة استخدامها تعتب ية والبشرية ، ونوعياتها وآيفي

  .المحددة لإمكانيات الوصول إلى التنمية المستدامة 

  
ا      تدامة بأنه ة واقتصادية       " عرف المشرع الجزائري التنمية المس ة اجتماعي ين تنمي ق ب ي التوفي يعن

ي ف     د البيئ ة ، أي إدراج البع ة البيئ تمرار وحماي ة للاس ال     قابل ات الأجي ة حاج من تلبي ة تض ار تنمي ي إط

تقبلة  ال المس ت  )09( ]85["الحاضرة والأجي ا إلا إذا آان ن تحقيقه ة الاقتصادية لا يمك تنتج أن التنمي ، نس

راد بصورة أفضل        ة الأف توى معيش ي مس ادة ف ق الزي ذا بتحقي اعي وه د الاجتم ار البع ين الاعتب ذ بع تأخ

  .ي ـزن بين النمو الاقتصادي والنمو الديمغرافعدل يتطور ويزيد وتحقيق التواـموب

  
ط           ى حوافز حيث يجب رب من الأهمية بما آان تحديد الأنشطة الاستثمارية التي سوف تحصل عل

  .)128( ]86[الحوافز بنوعية الاستثمارات التي ينبغي تشجيعها آالتصدير أو استخدام العمالة الوطنية 

  : ة نتناول هذا المطلب في الفروع التالي  

  

  



  
  :استعمال التكنولوجيا  .1.3.2.2

  
ي     ال العين رأس م دي وال ال النق رأس م ى غرار ال وارد المؤسسة عل ورد من م ا م د التكنولوجي تع

وج    خ ،   …والتنظيم والإدارة وتسمح بالزيادة في الإنتاج والمنافسة وتلبية حاجيات الأفراد وتحسين المنت إل

  .في العالم وآذلك مواآبة المؤسسة للتطور الحاصل 

  
  :يساهم التطور التكنولوجي في زيادة النمو الاقتصادي من خلال   

  .زيادة الموارد الطبيعية عن طريق اآتشاف موارد جديدة  –"   

  .اآتشاف استخدامات جديدة للموارد الموجودة  -    

  " .استخدام الأسمدة الكيماوية مثلا " زيادة إنتاجية الموارد الموجودة  -    

  . )173( ]87[" اف طرق إنتاجية جديدة اآتش -    

  
يبدو من الوهلة الأولى أن استعمال التكنولوجيا وحدها آفيل بإسراع في عملية النمو والقضاء على   

ي   المشاآل فإدخال التكنولوجيا لتنمية الموارد المتاحة للمؤسسة تتجاوز نطاق نمو العمالة ورأس المال وتعن

اليب التقليدي   ال والتحول لا          الانتقال من الأس ذا الانتق ع القطاعات إلا أن ه ة في جمي اليب الحديث ى الأس ة إل

يعني علاجا لضعف الاستثمارات أو حافزا للاستثمارات بقدر ما هي موردا هاما للمؤسسة إذا ما استعملت  

ورد البشري المؤهل   ى الم ل آل شيء عل د قب ا تعتم إن التكنولوجي ذلك ف وارد البشرية ل ل الم دا من قب جي

ود    وتكوين غير المؤهل والقدرة على التفاعل والاستيعاب والإبداع وإلا تبقى التكنولوجيا حبيسة نتيجة لرآ

  .المورد البشري ومن ثمة عدم قدرته على منافسة الاستثمارات الأجنبية والخضوع إلى التبعية 

  
تعمليه       ى مس د عل ة الاستخدام   لا يكفي استعمال التكنولوجيا بمنهجية علمية صحيحة لكن لا ب ا عقلن

  .حيث أن المشرع الجزائري قيدها بحماية البيئة والموارد الطبيعية 

  
  :حماية البيئة والموارد الطبيعية  .2.3.2.2

  
رة     ت الفق ادة   06عرف ن الم انون   04م ن الق ا   03/10م ة بأنه وارد    " البيئ ن الم ة م ون البيئ تتك

الهواء والجو والم    ا في      الطبيعية اللاحيوية والحيوية آ وان ، بم ات والحي اطن الأرض والنب اء والأرض وب

  . )10( ]85[" ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وآذا الأماآن والمعالم الطبيعية 

  



  
ادة    ا حددت الم انون  02آم ى  03/10من الق تدامة عل ة المس ي إطار التنمي ة ف ة البيئ داف حماي أه

  :الخصوص إلى ما يأتي 

  العمل على ضمان إطار معيشي سليم ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيشة و –"   

  .الوقاية من آل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها  -  

  .إصلاح الأوساط المتضررة  -  

ف الم  -   ور ومختل ارآة الجمه يس ومش تعمال والتحس ة الاس دخلين ترقي ة ت دابير حماي ي ت ف
  .)09( ]85["البيئة

  
ع أشكاله       ة بجمي ازي ، الصلب ، السائل    " تعتبر مشكلة تلوث البيئ من أخطر المشاآل التي     " الغ

اد            ى إيج ك المشكلة العمل عل اآن الصناعية وتتطلب تل تواجه الإنسان في العصر الحديث خاصة في الأم

  .تبعا لذلك تكاليف التخلص منها  حلول سريعة لها قبل أن تتفاقم خطورتها وتتزايد

  
دوء             ى ه ؤثر عل ذي ي ة والضجيج ال ة البيئ وأحسن نموذج هو المناطق الصناعية آفضاءات لحماي

  .السكان بفعل استخدام الآلات إذا آانت بعيدة عن النسيج العمراني 

  
وع من               د ن م يع ى حد ممكن ل ى أدن وث إل الترف أو  آذلك يمكن القول أن الدعوة إلى الحد من التل

تقراره     وه واس الرفاهية وإنما أصبحت ضرورة ملحة للحد من الأثار السلبية السيئة على صحة الإنسان ونم

ي فضلا عن     ونجد أآثر الأمراض مرض الربو بفعل الدخان المنبعث من المصنع المحادي للنسيج العمران

  .تأثير التلوث على الحياة النباتية والحيوانية بشكل عام 

  
ك   ذا أدرج   إن مش ع له ا هي مشكل يخص الجمي در م دها بق لطات وح د يخص الس م يع وث ل ل التل

ذا المشكل من خلال نص         د واآتشاف ه المشرع الجزائري تعريفا للتلوث حتى يتمكن المضرور من تحدي

رة  ادة  07الفق ن الم انون  04م ن الق ه  03/10م ى أن ة  " عل ر مباشر للبيئ ر مباشر أو غي ل تغيي وث آ التل

واء  يتسبب  فيه آل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان واله

  .)10( ]85["والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية 

  
أنه المساس بالصحة            ا من ش إن إقدام المستثمر على تنفيذ مشروعه لا بد أن يأخذ بالحسبان آل م

واء   العامة للكائنات الحية  اء واله والممتلكات حتى لا يسبب أضرارا للغير وأضرارا بالموارد الطبيعية آالم

ات     ة والكائن وارد الطبيعي والأرض وباطنها ، تلحق به خسارة نتيجة الإفراط في النفقات والاعتداء على الم

  .الحية 



  
  

ق مع      ة عن طري يير   يجب على المستثمر مراعاة القواعد العامة المتعلقة بحماية البيئ ة أدوات تس رف

ادة         ى سبيل الحصر بموجب الم ري عل انون    05البيئة هذه الأدوات حددها المشرع الجزائ  03/10من الق

  : وهي 

  .هيئة للإعلام البيئي  –"     

  .تحديد المقاييس البيئية  -    

  .تخطيط الأنشطة البيئية التي تقوم بها الدولة  -    

  .التنمية  نظام لتقييم الآثار البيئية لمشاريع -    

  .تحديد للأنظمة القانونية الخاصة والهيئات الرقابية  -    

  .)10( ]85["تدخل الأفراد والجمعيات في مجال حماية البيئة  -    

  
د       راد لا ب حتى يتمكن المستثمر من الدخول في استغلال مشروعه الاستثماري لإشباع حاجات الأف

ون بم ة تك وارد الطبيعي تخراج الم درك أن اس ى  أن ي ه أو عل ورد ذات ى الم ب عل د الطل ة وأن يوج ارة فني ه

  .الخدمات التي ينتجها 

  
  :ترشيد استخدام الطاقة خدمة للتنمية المستدامة  .3.3.2.2

  
  : يرى الدآتور أحمد منذور أن ترشيد استخدام الطاقة وتنمية مصادرها تقوم على الوسائل التالية   

  لطاقة الأولية إلى مصادر ثانوية د تحويل مصادر االاستخدام الأآثر آفاءة للطاقة عن –"     

  .تحقيق الاستخدام الكفء للوقود من قبل المستهلكين وتحسين آفاءة المعدات  -    

  .الإسراع في اآتشاف وتطوير مصادر جديدة للطاقة  -    

  .ل الوقود والطاقة ـحإحلال السلع الأخرى م -    

  .)195( ]88["الاهتمام بالبحث والتطوير  -    

  
تمثل الطاقة حلا وفي ذات الوقت مشكلة للتنمية المستدامة وعلى الرغم من أنها تفسح الطريق أمام   

ة وصحة    ا تلحق أضرارا أخرى بالبيئ ا أنه واء آم وث اله باب تل ن أس يا م ببا رئيس د س ا تع ة إلا أنه التنمي

  .الإنسان 

  
ة    يعد الحصول على الطاقة النظيفة التي يمكن شرائها بمثابة أحد   ادة الإنتاجي العناصر الرئيسية لزي

ة    دمات الطاق وفير خ اهم ت ن أن يس ة ويمك ة الريفي بل المعيش ين س ذائي وتحس ن الغ ق الأم ة وتحقي الزراعي



  
ى             ل بالإضافة إل اء والصناعة والنق ة لأغراض الكهرب وفير الطاق المتعددة لأغراض الطهي والتسخين وت

ة       ومصادر الطاقة المتجددة " الطاقة الحيوية  ة الحراري اح والطاق ة الري ة الشمسية وطاق الأخرى مثل الطاق

اطن الأرض    ن ب ادرة ع اطق       " الص ي المن ادية ف طة الاقتص وع الأنش ل وتن ة العم ادة إنتاجي ي زي ف

  .]89[الريفية

  
ين     ا ب دة م بورغ المنعق ة جوهانس ار نسجل اقتراحات قم ذا الإط ي ه ى  26وف بتمبر  04أوت إل س

  :نذآر من بينها  2002

ع        -"     ى رف ة والعمل عل اءة تحقيق زيادة يبلغ مقدارها أربعة أضعاف في مصادر الطاق  آف

  . 2012الموارد في البلدان النامية بحلول عام 

اج     -     ة إنت ادة حص ل زي ن أج ددة م ة المتج ة بالطاق ا المتعلق ر التكنولوجي وير ونش تط

  .واستهلاك مصادر الطاقة المتجددة 

ى    تشجيع استخدام الغاز  -     الطبيعي لاسيما في المناطق الحضرية والصناعية والقضاء عل

  .ممارسة اشتعال الغازات 

افلات     -     تخدام ح ق اس ن طري ل ع ائل النق اءة وس ع آف اعي ورف ل الجم وم النق ز مفه تعزي

  .]89[" صديقة للبيئة ووقود نظيف 

  
   :الاستثنائيالامتيازات الجبائية في النظام  .4.2.2

  
تثمار  خلال المدة المت   فق عليها مع المستثمر يستفيد هذا الأخير من امتيازات جبائية عند إنجاز الاس

  .الاستغلالوامتيازات بعد معاينة انطلاق 

  :فرعيننقسم هذا المطلب إلى   

  
  :امتيازات عند إنجاز الاستثمار  .1.4.2.2

  
  : )06( ]10[يستفيد المستثمر عند إنجاز الاستثمار من الامتيازات التالية   

الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص آل المقتنيات العقارية التي تتم في  -    

  .إطار الاستثمار 

الألف     تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة -     ان ب درها اثن ا  )06( ]10[مخفضة ق فيم

  .يخص العقود التأسيسية والزيادة في رأس المال 



  
ة       تتكفل الدولة جزئيا أو آليا -   ا يخص الأشغال المتعلق ة ، فيم بالمصاريف ، بعد تقييمها من الوآال

  .بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار 

دخل       -     ي ت دمات الت لع والخ ا يخص الس افة فيم ة المض ى القيم ريبة عل ن الض اء م الإعف

ة       اة من السوق المحلي ذه      مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء آانت مستوردة أو مقتن دما تكون ه ك عن ، وذل

  .السلع والخدمات موجهة لإنجاز عمليات تخضع للضريبة على القيمة المضافة 

تطبيق النسبة المخفضة وقدرها في مجال الحقوق الجمرآية فيما يخص السلع المستوردة والتي      -  

  .تدخل مباشرة في عملية إنجاز الاستثمار 

  
  : ستغلال امتيازات بعد معاينة انطلاق الا .2.4.2.2

  
ة انطلاق            دخل في مرحل ذلك ي اج ب بعد حصول المستثمر على موارد المؤسسة وشروعه في الإنت

  . )06( ]10[الاستغلال يستفيد من الامتيازات التالية 

اح الشرآات ومن     )  10( الإعفاء لمدة  -     ى أرب سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة عل

ى ا  الي عل دخل الإجم ى ال اط   الضريبة عل ى النش م عل ن الرس ي وم دفع الجزاف ن ال ة ، وم اح الموزع لأرب

  .المهني 

رة  -     دة عش اء لم ن   )  10( الإعف داء م م ابت ن الرس اء ، م اريخ الاقتن ن ت داء م نوات ابت س

  .تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار 

ل العجز وآجال       منح مزايا إضافية من شأ -     ل تأجي تثمار مث نها أن تحصل وأن تسهل الاس

  .الاستهلاك 

  

  

  

  

  

  :أجهزة الاستثمار  .3.2

  
دة        تثمار لفائ ة الاس ع عجل تعتبر أجهزة الاستثمار إحدى الآليات التي تعنى وتشرف وتسهر على دف

ك          دان ذل يده في المي ى تجس ة التصريح إل تثماري من بداي زة هي     المستثمر أثناء مساره الاس ذه الأجه أن ه



  
ه حيث   تثمار وجذب تمر لتشجيع الاس ير الحسن والمس ى الس ذي يحرص عل الإطار الإداري والتنظيمي ال

اره     تثمر باعتب از لصالح المس ة وهو امتي يس الحكوم ذي يرأسه رئ تثمار ال ي للاس تتكون من مجلس وطن

  .رئيس الوزراء المكلفين 

  
الغ ب     ام الب ة         وأولوية الحكومة في الاهتم ة إداري اك هيئ ا أن هن امج آم ار وبرن تثمار آخي قطاع الاس

تثمار            ة لتطوير الاس ة الوطني ة تسمى الوآال يس الحكوم تثمار تحت وصاية رئ  L’andiعامة مكلفة بالاس

ر  ي حل 01/03بموجب الأم تثمار   ت الت ة الاس دعم وترقي ة ل ة الوطني ل الوآال ل  L’apsiمح د داخ ويوج

ب متخصصة لممثل  ة مكات ذا   الوآال زي وه د اللامرآ باك الوحي مى بالش رى تس ة الأخ ي الإدارات العمومي

  .بتقريب الإدارة من المستثمر  

  
ة ، أدرار ، تلمسان    دالجزائر ، البلي : وللوآالة فروع في عدد من الولايات وهي    ة ، وهران ، عناب

  .، ورقلة ، سطيف ، باتنة ، سعيدة 

  .في شكل تخصيص خاص إلى جانب ذلك هناك صندوق دعم الاستثمار   

  
  :ولقد قسمنا المبحث حسب هاته العناصر إلى المطالب التالية   

  

  : المجلس الوطني للاستثمار  .1.3.2

  
ام             ه مه ة ول يس الحكوم ة يرأسه رئ ة من وزراء من الحكوم المجلس الوطني للاستثمار هيئة مكلف

  .وأمانة دائمة تنظم عمله 

  
  :تثمار مهام المجلس الوطني للاس .1.1.3.2

  
  :يكلف هذا المجلس على الخصوص   

  .اقتراح استراتيجية تطوير الاستثمار وأولوياتها  -    

ادة    -     ين      01/03من الأمر    12يفصل في الاتفاقيات المذآورة في الم ع ب ة توق وهي اتفاقي

  .الوآالة والمستثمر 

  .يقترح تدابير حفزية للاستثمار وأولوياتها  -    



  
ادة         -     ذآورة في الم تثمارات الم نح في إطار الاس من الأمر    03يفصل في المزايا التي تم

01/03 .  

تفيد من              -     اطق التي يمكن أن تس ا يخص المن يم فيم ة الإقل ى ضوء أهداف تهيئ يفصل عل

  .النظام الاستثنائي 

  .يحث ويشجع على استحداث مؤسسات وأدوات مالية ملائمة الاستثمار  -    

ر   تثمار وتشجيعه يقت م الاس ذ ترتيب دع دابير الضرورية لتنفي رارات والت ة آل الق ى الحكوم ح عل

  .وتسيير صندوق دعم الاستثمار 

  
  :تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسير أعماله  .2.1.3.2

  
  :يتشكل المجلس من الأعضاء التالية   

  .الوزير المكلف بالمالية  –"     

  .مة وتنسيق الإصلاحات الوزير المكلف بالمساه -    

  .الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية  -    

  .الوزير المكلف بالتجارة  -    

  .الوزير المكلف بالطاقة والمناجم  -    

  .الوزير المكلف بالصناعة  -    

  .الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية  -    

  .اون الوزير المكلف بالتع -    

  .)06( ]90["الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية  -    

  
س       غال المجل ي أش ال ف دول الأعم ة بج ات المعني ي أو وزراء القطاع اع المعن ر القط ارك وزي يش

دان    ي مي ه ف ه وخبرت را لكفاءت أي شخص نظ ة ب د الحاج تعين عن ن للمجلس أن يس ين ويمك بصفة ملاحظ

  .الاستثمار 

د الحاجة من رئيسه أو بطلب من        يجتمع المجلس مرة واحد   تدعاءه عن ة آل ثلاثة أشهر ويمكن اس

ررات وتوصيات    ولى أم )07( ]90[أحد أعضاءه وتتوج أشغال المجلس بمق ة المجلس التي تتكلف     ، وتت ان

  :بما يلي

  .تحضر أشغال المجلس وتتابع تنفيذ مقرراته وتوصياته  –"     

  .ضعية المتعلقة بالاستثمار تسهر على إعداد تقارير دورية لتقييم الو -    



  
ة   -     وع الوآال لة بموض ة المتص ات الوجيه ات والدراس س بالمعلوم غال المجل زود أش ت

  .)07( ]90["الوطنية لتطوير الاستثمار ومهامها 

  
  :الوآالة الوطنية لتطوير الاستثمار  .2.3.2

  
ا  01/03نص الأمر    اني     21دة على إنشاء الوآالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الم من الفصل الث

  .منه 

وطنيين والأجانب وهي             تثمرين ال ة المس ة ذات طابع إداري في خدم فالوآالة هي مؤسسة عمومي

  : تتولى المهام الأساسية التالية 

  .ضمان ترقية الاستثمارات وتطويرها ومتابعتها  –"     

  .م استقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وإعلامهم ومساعدته -    

دمات         -     طة خ اريع بواس يد المش ات وتجس ية للمؤسس الإجراءات التأسيس ام ب هيل القي تس

  .الشبابيك الوحيدة اللامرآزية 

  .تسيير صندوق دعم الاستثمار لتطويره  -    

  .التأآد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة الإعفاء  -    

  .)08( ]90["جالات وأشكال جديدة للاستثمار المشارآة في تطوير وترقية م -    

  :آما تتكفل الوآالة بترقية الاستثمار وأهم هذه الترقية   

  .تنظيم مؤتمرات ولقاءات مهنية وأيام دراسية وإعلامية  –"     

  .مصالح مرآز مختص للتوثيق وقاعدة معلوماتية  -    

تثمار ح       -     رض الاس ة لغ ات متعلق ورات وآتيب ل ومنش ر دلائ اطق  تنش ب المن س

  :والتخصصات آما تعنى بالدراسات والبحث والتطوير وأهمها 

  .الدولةالمشارآة في تحديد المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من  -    

  .ترقية المناطق وإنشاء أرضية للمشاريع  -    

  .المراقبة التكنولوجية والاقتصادية والقانونية  -    

  .]51["اون في المجالات التقنية والمالية البحث واستغلال فرص التع -    

  

  :صلاحيات الوآالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها :  .1.2.3.2

  



  
ادة     م    01نصت الم ذي رق وم التنفي ن المرس ي   01/282م ا يل ة   : " بم يس الحكوم دى رئ أ ل تنش

ر المساهمة     مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال ا الي ، يمارس وزي لم

ة   )08( ]91["وتنسيق الإصلاحات المتابعة العملية لجميع الأنشطة  ، بمعنى أن الوآالة هي مؤسسة عمومي

ة          ا الصفة المعنوي ة وأن له يس الحكوم إدارية وليست تحت وصاية أية وزارة بل تحت وصاية مصالح رئ

  .ابعة النشاط الاستثماري ويمارس وزير المساهمة وترقية الاستثمار حاليا بمت

  
ادة     ت الم ي       04نص ا يل لاه بم ذآور أع وم الم ن المرس ى      : " م فة عل ذه الص ة به ولى الوآال تت

  : الخصوص ما   يأتي 

  . 01/03من الأمر  24و  23تقيم الشباك الوحيد طبقا لأحكام المادتين  -    

عه ت  -     ادية وتض ات الاقتص ك للمعطي ون بن تثمار وتك رص الاس دد ف رف تح ت تص ح

  .أصحاب المشاريع 

ى فرص         -     التعرف الأحسن عل تجمع آل الوثائق الضرورية التي تسمح لأوساط العمل ب

  .الاستثمار وتعالجها وتنتجها وتنشرها عبر أنسب وسائل الإعلام وتبادل المعطيات 

ة وبفرص    -     ات العمومي ع الهيئ اون م ة والتع لام والترقي ال الإع ي مج ل ف ل عم ادر لك تب

  .عمل والشراآة فيها والمساعدة على إنجازها ال

ة      -     ى السلطات المعني رح عل تحدد العراقيل والضغوط التي تعيقه إنجاز الاستثمارات وتقت

  .)08( ]91["التدابير التنظيمية والقانونية لعلاجها 

  
أحسن يمكن للوآالة قصد أداء مهمتها على " من المرسوم سابق الذآر التي تنص  05حسب المادة   

  : وجه أن تقوم بما يأتي 

  .تشكيل مجموعات من الخبراء يكلفون بمعالجة مسائل خاصة مرتبطة بالاستثمار  -    

  .تنظيم ندوات وملتقيات وأيام دراسية يرتبط محتواها بهدف الوآالة  -    

  .إقامة علاقات تعاون مع هيئات أجنبية مماثلة وتطويرها  -    

ة التي        استغلال آل الدراسات والم  -     ة بالتجارب المماثل دفها والمتعلق علومات المتصلة به

  .أجريت في بلدان أخرى 

تثمار        وطني للاس ى المجلس ال ويتعين على الوآالة زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها أن تقدم إل

   .ستثمار وتعلم مجلس الإدارة بذلكوإلى السلطة الوصية آل تقرير واقتراح ترتبط بتطوير الا

  :مجلس الإدارة  .2.2.2.3



  
  

  :للوآالة مجلس الإدارة يتشكل من   

  .ممثل رئيس الحكومة ، رئيسا  –"     

  .ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات  -    

  .ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية  -    

  .ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية  -    

  .بالمالية ممثل الوزير المكلف  -    

  .ممثل الوزير المكلف بالصناعة  -    

  .ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة  -    

  .ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم  -    

  .ممثل محافظ بنك الجزائر  -    

  .ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة  -    

  . )09( ]91[" عمل يعينهما نظرائهما لمنظمات أرباب ال)  02( ممثلين  -    

  :يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي   

  .مشروع النظام الداخلي  –"     

  .المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوآالة  -    

  .شروط تنفيذ قرارات المجلس الوطني للاستثمار  -    

  . مشروع ميزانية الوآالة وحساباتها  -    

  .ات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها قبول الهب -    

  .مشاريع اقتناء الأملاك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها في إطار التنظيم المعمول به  -    

  .الموافقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير  -    

ة  المقاييس والشبكات التحليلية التي ينبغي أن تستعمل في تقويم مش -     اريع الاستثمار المقدم

  .بغية الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها 

  .إنشاء هياآل غير مرآزية تابعة للوآالة أو تمثيل الوآالة في الخارج  -    

  

  

  ..)10( ]91[إنشاء أجهزة يتوخى منها دعم نشاط الوآالة في مجال الاستثمارات -    

  :المدير العام  .3.2.3.2



  
  

ام           دير ع ة تتكون من م ة العام ل في المديري ام      الجهاز الثاني للوآالة يتمث ين الع ذي يساعده الأم ال

  . )10( ]91[مدير الدراسات برتبة 

  
  : يعتبر منصب المدير العام جهاز إداري تتمثل مهامه فيما يلي   

  .قضاء ممارسة السلطة السلمية وتمثيل الوآالة لدى الإدارة وال -    

  .تنفيذ قرارات مجلس الإدارة  -    

يعد المدير العام آل ثلاثة أشهر تقرير يرسله إلى المجلس " من المرسوم المذآور  20تنص المادة   

  " . …الوطني للاستثمار 

  : منه  02من المرسوم المذآور في الفقرة  21آما تنص المادة   

  .يعد مشاريع ميزانية تسيير الوآالة وتجهيزها  -    

  .يبرم آل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوآالة  -    

  .يمكن أن يفوض إمضاءه في حدود صلاحياته  -    

  

  :الشباك الوحيد اللامرآزي  .3.3.2

  
دة        ر ، البلي ات وهي الجزائ أنشأ الشباك الوحيد اللامرآزي على مستوى آل وآالة في بعض الولاي

  .لة ، أدرار ، سطيف ، تلمسان ، باتنة ، سعيدة ، وهران ، عنابة ، ورق

  
ه يحمل               ل مكتب خاص ب تثمار ، ولكل ممث ة بالاس ات المعني ي الإدارات والهيئ يضم الشباك ممثل

ادة  يعلى بابه لافتة للممثل الذي  من   03قوم بتسليم جميع الوثائق والإعلام لصالح المستثمر عملا بنص الم

دى الشباك     : " حيث نصت على ما يلي  97/319المرسوم التنفيذي رقم  ات ل وزارات والهيئ يكون ممثلو ال

ة    ة المتعلق الوحيد يملكون توآيلا يخولهم سلطة تسليم مجموع الوثائق مباشرة وتقديم جميع الخدمات الإداري

ة   ة الأصلية لإزال م أو الهيئ ب إدارته ة ومكات ة والمحلي ام المصالح المرآزي دخل أم تثمار والت از الاس  بإنج

  .)05( ]92["الصعوبات المحتملة التي قد يلاقيها المستثمرون 

  

  



  
داب           ة صفة الانت دوائر الوزاري ة لل ر التابع ة غي من   Détachementيتخذ ممثلو الهيئات العمومي

ادة    02حيث الأجر والعطل عملا بنص الفقرة  ه   04من الم ة       " بأن ر التابع ة غي ات العمومي و الهيئ ا ممثل أم

  .)05( ]92["ة محل انتداب ويتقاضون أجورهم حسب مناصبهم الأصلية للدوائر الوزاري

  
  .)08( ]10[ينشأ الشباك الوحيد اللامرآزي على مستوى الهيكل اللامرآزي للوآالة  

  
مين سهولة العمليات الاستثمارية حيث يخضع الاستثمار إلى تصريح عادي ويستفيد ويعمل على تأ  

دة اللامر  بابيك الوحي دمات الش ن خ دة     م بابيك الوحي دمات الش ن خ تفيد م ادي ويس ت تصرف ع ة تح آزي

اريع       مل مش تثمر وتش د للمس و يخاطب الوحي روعه وه از مش تثمر لإنج ة تحت تصرف المس اللامرآزي

ة في       ام الإجراءات الإداري المستثمرين منح المزايا ، البحث عن قطعة أرض ، البحث عن الشرآاء ، وإتم

  . ]51[نفس المكان

  
  :)11( ]91[01/282من المرسوم التنفيذي  25من المادة  01ة تنص الفقر  

ها       "    ة نفس ين للوآال ين المحلي منه الممثل ع ض و يجم ة وه توى الولاي ي مس د ف باك الوحي أ الش ينش

ة          يم والبيئ ة الإقل ر وتهيئ ارك والتعمي وبالأخص ممثلي المرآز الوطني للسجل التجاري والضرائب والجم

ة    ات المكلف ا      والعمل والهيئ ا وترقيته د أماآنه تثمارات وتحدي ة تنشيط الاس تثمار ولجن ار الموجه للاس بالعق

ات قباضات           ل ضمنه ملحق ا تمث د آم ة الشباك الوحي ان إقام ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مك

  " .الخزينة والضرائب 

  
ذآور أعلاه      02آما تنص المادة نفسها فقرة    ل ال  " من المرسوم الم ة التصريحات   يسجل ممث وآال

ق بكل الأنشطة التي لا       ا يتعل بمشاريع الاستثمار وطلبات منح المزايا ويسلم في الحال شهادات الإيداع فيم

ق        ا يتعل تثمرين وفيم د المس تخضع لترخيص مسبق ويكلف زيادة على ذلك بإعطاء آل المعلومات التي تفي

ل ل    ة يؤه ل الوآال إن ممث بق ف رخيص مس طة الخاضعة لت د   بالأنش تثمرون قص دمها المس ات يق ي الملف تلق

الحصول على الترخيص المذآور ويشهد بالاستلام لحساب الهيئة أو الإدارة المعنية ، يتعين على الإدارات 

داء           ة خلال أقصاه شهر واحد ابت غ مباشر للوآال والهيئات المكلفة بتسليم الترخيص المسبق أن تجيب بتبلي

  . )08( ]91["  …ة من تاريخ إخطارها من قبل الوآال

  
وم      تقبال تق ب اس د مكت باك الوحي ب الش رار مكات ى غ ة عل ادة أن للوآال ذه الم ن خلال ه تنتج م نس

ا وإذا آانت     رر المزاي بالاستعلام وإيداع وتسجيل التصريح بالاستثمار وطلب الامتيازات ، ومكتب منح مق

  ف وإذا آانت أنشطة خاصة أو مقننة فإن الأنشطة لا تستوجب رخصة أو اعتماد تمنح له شهادة إيداع المل



  
تثمر من    مكتب الوآالة يتعين توجيهها إلى الهيئات المعنية التي تمنح الاعتماد أو الرخصة حتى يتمكن المس

  .مباشرة وظيفته حتى تسلم وتبلغ الوآالة خلال شهر على الأآثر من ابتداء من إعلام الوآالة لهاته الهيئات 

  .آزي يحتوي على الممثلين للإدارات نوردها في الفروع التالية الشباك الوحيد اللامر  

  
  :مكتب خاص بالسجل التجاري  .1.3.3.2

  
ادة         رة   25هذا المكتب يعمل تحت وصاية المرآز الوطني للسجل التجاري حيث نصت الم  02فق

لم في الي    وم نفسه شهادة   من المرسوم سابق الذآر يتعين على ممثل المرآز الوطني للسجل التجاري أن يس

دم سبق ال از  تع كليات لإنج ام بالش ن القي تثمر م ن المس ذي يمك ال الوصل المؤقت ال ي الح لم ف مية، ويس س

  .استثماره 

نشير إلى أن السجل التجاري ضروري في جميع الأحوال ، الشرط الوحيد لمنح المزايا هو وجود     

  .المتعلق بتطوير الاستثمار  01/03الأمر  من 04السجل التجاري عملا بمبدأ حرية الاستثمار من المادة 

ادة          ة عملا بالم ة والبيئ ا النشاطات المقنن من الأمر    04لكن هذه الحرية التامة لا بد أن يراعى فيه

  .المتعلقة بتطوير الاستثمار  01/03

ة     ويستنتج من هذه المادة أن هناك مجالات استثمارية ممنوعة على الاستثمارات أو مصنفة أو مقنن

  .لا بد على المستثمر استصدار اعتماد أو رخصة من السلطات الإدارية المختصة 

م     ذي رق وم التنفي ث أن المرس ي  339/98حي ادر ف نفة   03/11/1998الص اطات المص دد النش ح

  .عندما يختار المستثمر نوع النشاط يقوم بحجز التسمية 

  

  

  

  :الاستثمار في الأنشطة المقننة 

  
ة الا     ن حري تثناء ع لطة       اس ن الس اد م رخيص أو الاعتم ام الت ع لنظ تثمر يخض إن المس تثمار ف س

ارة عن      ة    الإدارية المختصة حتى يتمكن من إيداع ملف التصريح وهو عب إذن صادر من الإدارة العمومي

  .اح للمستثمر بممارسة النشاط الاقتصادي في إطار الأنشطة المقننة مسلل

  
رخيص        ويتمثل هدف السلطات العمومية في إخضا     ى نظام الت ة إل تثمار في الأنشطة المقنن ع الاس

  .المسبق في ضمان الأمن أو النظام العمومي والمحافظة على الصحة العمومية وعلى البيئة 



  
  

رار            ةفهناك عد   ا في إق ى أساس ي صارم يتجل انوني مهن أنشطة اقتصادية ما زالت تخضع لنظام ق

  .لعمومية الاعتماد وهو الشرط الوحيد من قبل الإدارة ا

  
  :النشاطات الزراعية 

  
تثمر يجب       النشاط الزراعي هو نشاط اقتصادي استراتيجي بالنسبة للدولة الذي تشجعه إلا أن المس

  :أن يقدم إلى الوآالة ما يلي 

  
ة      ديم بطاق تقديم عقد ملكية الأرض أو قرار الامتياز أو آل وثيقة إدارية تبين طبيعة استغلالها أو تق

  .]51[سبة للمستثمرين المقيمينالفلاح بالن

  

  :الاستثمارات الممنوعة 

  
ر        ن الأم ى م ادة الأول نح       01/03نصت الم ادية تم اطات اقتص اك نش تثمار أن هن وير الاس بتط

  .الرخصةبالامتياز أو 

  
ة      ا العمومي ة أو هيئاته ن اختصاص الدول ة للاقتصاد م ي القطاعات الحيوي تثمار ف ر أن الاس يظه

رام الشروط       وآذلك مؤسساتها  تثمار في إطار احت انون الاس العمومية التي يمكنها الاستفادة من امتيازات ق

ة           ة والغازي اطق البترولي رى داخل المن ة من جراء الأخطار الكب التنظيمية المحددة في إطار الأمن والوقاي

ع أي   وهذا 05/476عن هذه الكوارث ضحايا لذلك أصدرت الحكومة مرسوم تنفيذي رقم  توالتي نجم بمن

  :من المرسوم سالف الذآر بما يلي  04بناء أو استثمار غير مرتبط بالمحروقات حيث نصت المادة 

  :يمنع بداخل مساحة استغلال حقل الرمل ما يأتي "   

آل بناء أو إنجاز أو استثمار ذي طابع صناعي أو تجاري أو سياحي أو فلاحي وبصفة     -    

  .شرة بصفة المحروقات عامة آل عملية أخرى غير مرتبطة مبا

  .)03( ]93[" آل منح لرخصة بناء وامتياز لا ترتبط مباشرة بصناعة المحروقات  -    

  
ات وحتى      نستنتج أن المستثمر لا يمكن له الاستثمار في أي مجال إذا لم يستثمر في قطاع المحروق

  .و البترولية عملية البناء أو إنجاز فهي ممنوعة آذلك على الجميع في المناطق الغازية أ



  
  :مكتب خاص بالضرائب  .23.2.3.

  
هذا المكتب تابع لمديرية الضرائب الذي يقوم بمساعدة المستثمر في حدود الإجراءات الصعوبات     

لمها خلال         تثمر أن يس ى المس ازات وعل نح الامتي رار م ذ ق ة لتنفي ة    08الجبائي ام شهادة الوضعية الجبائي أي

ج  ة التس الوجود وبطاق ائيوالتصريح ب دى  )12( ]91[يل الجب ل لا يتع لال أج لمها خ ن  24، ويس اعة م س

ة      ي عملي ددة ف وم والنسب المح إجراءات الضريبة والرس زوار ب تثمر وال إطلاع المس وم ب ا يق داع آم الإي

  .الاستثمار 

  
  :مكتب الجمارك  .23.3.3.

  
رة    نص الفق ادة  03ت ن الم ي  25م ا يل اعدة المس : " بم ارك بمس ل الجم ف ممث ام يكل ي إتم تثمر ف

ا           نح المزاي رار م ذ ق روعه أو تنفي از مش بة إنج ة بمناس ترطها الإدارة الجمرآي ي تش كليات الت " الش

الإعلام    )11(]91[ ارك ويختص ب ، هذا الممثل يساعد المستثمر في حدود صلاحياته وهو تابع لإدارة الجم

بة الحق          ص نس ا يخ تثمر فيم ه المس ة ويوج ي والجمرآ يم الجمرآ ول التنظ زات  ح ة للتجهي وق الجمرآي

دخل في      ا أن ت الجمرآية ويعلمه بإجراءات التصريح الجمرآي وآذلك التجهيزات المستوردة التي يمكن له

  .إطار التحفيز الجمرآي في مجال الاستثمار 

  
  :مكتب التعمير  .23.4.3.

  
ع الولا        يق م ز بالتنس رارا حج ليم ق ات وتس ى الإمكاني الإعلام عل ف ب ب يتكل ذا المكت ة  ه ة ولجن ي

رة     "  calpi" التنشيط المحلي لترقية الاستثمار   05بالبحث عن الأرض لتطبيق المشروع حيث تنص الفق

  : 25من المادة 

د         "    تثمارات وتحدي ة تنشيط الاس ل لجن تثمار وممث ار الموجه للاس يعلم ممثلو الهيئات المكلفة بالعق

ديه  تقبل مشروعه        أماآنها وترقيتها المستثمر في الحال بما يتوفر ل أنها أن تس ات من ش ارات وبناي م من عق

نح       رار م ة أو ق د الملكي رر عق ز ويجب أن يح رار الحج ام ق ة أي لال ثماني ر خ لمونه إن اقتضى الأم ويس

  . )12( ]91["يوما الموالية لقرار الحجز  30الامتياز خلال الثلاثين 

  



  
تثمر في          ر المس ة التعمي ابع لمديري ر الت ام الإجراءات المرتبطة بالحصول     يساعد مكتب التعمي إتم

الفقرة    لا ب از عم ة بالإنج رخص الأخرى المتعلق اء وال ى رخصة البن ادة  06عل ن الم وم  25م ن المرس م

  .المذآور أعلاه 

  

ى رخصة "    كليات المرتبطة بالحصول عل ام الش ي إتم تثمر ف اعدة المس ر بمس ل التعمي يكلف ممث

ة بحق ال   اء  البناء والرخص الأخرى المتعلق تثمار       )12( ]91[" بن م أن الأراضي الممنوحة للاس ، مع العل

ر    ة والتعمي وجيهي للتهيئ ا المخطط الت ر وهم ة والتعمي ات أدوات التهيئ ار توجيه ين الاعتب ذ بع  pdauتأخ

  . posومخطط شغل الأراضي 

  

  :مكتب البلدية  .23.5.3.

  
د اللامرآزي بمكتب    باك الوحي دوب داخل الش ة من ل البلدي ع يمث ى جمي ذي يصادق عل خاص وال

أمور المجلس الشعبي     " بما يلي  10فقرة  25الوثائق اللازمة المتعلقة بملف الاستثمار طبقا للمادة  يكلف م

البلدي بالتصديق على آل الوثائق الضرورية لتكوين ملف الاستثمار ويتم التصديق على الوثائق في الحال   

 "]91[ )12( .  

  
ب له تفويض من رئيس البلدية للمصادقة على صور طبق الأصل للوثائق معنى ذلك أن هذا المندو  

ة   ة أو مكاتب خاصة للتصديق للبلدي ة المدني دى مصالح الحال ة ل بة للمصادقة الجاري ال بالنس و الح ا ه آم

  .وحتى لا يتعطل المستثمر من جراء الطوابير أو عدم ملائمة الوقت 

  
  :الخزينة  مكتب حصيلة الضرائب وآخر حصيلة .6.3.3.2

  
ومحاضر مداولة هياآل الأول يقوم بتحصيل الحقوق المتعلقة بأعمال الإنجاز أو تعديل المؤسسات   

يير والإ ادة التس رة  25دارة عملا بالم وق  08فق وم بتحصيل الحق اني يق ذآور أعلاه والث وم الم ن المرس م

ن طرف حصيلة الضرائب   ا م ر المتحصل عليه ة غي دة الخزين ة بعائ اء الشرآات المتعلق ة بإنش " المتعلق

  " . 25/09المادة 

  
  :مكتب الشغل والعمل  .7.3.3.2

  



  
تثمر حول               داء وإعلام المس ة بإب ل للمديري وم الموظف الممث ة التشغيل يق ابع لمديري ذا المكتب ت ه

  .النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالعمل 

  
وا من           ى يتمكن ليم رخص العمل للأجانب حت ل لا        المبدأ هو تس ذا الممث ة لكن ه ة وثق العمل بحري

  .يمكن له منح رخصة العمل للأجانب التي تؤول إلى الولاية والمديرية 

  
رة    ادة  07نص الفق ن الم ي  25م ا يل لم خلال  …: " بم ة   08ويس ة وثيق ل وأي ام رخص العم أي

  . )12( ]91[" أخرى يتطلبها التنظيم المعمول به 

  
ا نصت        إن تنظيم سوق الشغل من طرف   ذا م د وه ة بواسطة التعاق الدولة لا يتنافى مع إنشاء علاق

ة لسنة      62من المادة  01عليه الفقرة  انون المالي ي    1999من ق ا يل تثمار     : " بم ات الاس يير عملي يمكن تس

  .  )41( ]68[" العمومي من طرف مؤسسات أو هيئات عمومية عن طريق التعاقد 

  
د      تنشأ علاقة العمل بعقد آتابي أو   دخل عق ا ي غير آتابي بمجرد وجود عمل لحساب رب العمل وم

د       ين بع تم توافق إرادت د في العمل ضمن العقود الرضائية التي تستند إلى مبدأ سلطان الإرادة في حرية التعاق

رد    ود ت مناقشة حرة بين الأطراف إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة ذلك أن العقد يخضع لشروط خاصة ولقي

  .أو إتمام العقد على تشكيلة 

  
هذه القيود ترد على حرية العامل رعاية لصالح العام منها تلك التي تنصب على حرية عمل النساء   

تلزم لتوظيف الأجانب   ه يس ة فإن ة الوطني د العامل ة الي ادي مزاحم ى الأجانب لتف ذلك عل رد آ ال وت والأطف

ذه   الحصول على رخصة من الإدارة المختصة ما عدى في حالة ارتباط الجزائر باتفاقيات دولية أو تكون ه

ادة    م      21الرخصة حقيقية ومحددة الزمان والمكان طبقا لنص الم انون العمل رق ي    90/11من ق ا يل : " بم

ي   ددة ف ة وحسب الشروط المح ة وطني د عامل د ي دما لا توج ال الأجانب عن تخدم توظيف العم يجوز للمس

  . )565( ]94[" التشريع والتنظيم المعمول بهما 

م      فيما يتعلق بالعمال العاطلين عن العمل المعوقين فإن المشرع أوجب على المستخدم تخصيص له

م   16عمل وذلك طبقا للمادة  ه    90/11من قانون العمل رق ى أن ى المؤسسات المستخدمة أن     " عل يجب عل

  .  )564(]94[" تخصص مناصب عمل للأشخاص المعوقين وفق آيفيات تحدد علاقة التنظيم 

  
ادة        16آما منع المشرع الجزائري تشغيل أطفال لم يبلغوا سن     ا للم ين طبق سنة إلا في إطار التمه

سنة إلا   16لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن "  90/11من قانون رقم  15



  
ا   في حالات التي تدخل في إطار عقود التمهين التي تعد وفقا للتشريع والتنظيم ا  )564(]94[" لمعمول بهم

.  

    
دم          ة بع ة المتعلق ات الدولي ذو الاتفاقي ذا ح ري ح رع الجزائ رى أن المش ادة ن ص الم لال ن ن خ م

  .سنة  16استخدام العمال أقل من السن 

  
انون العمل        ذ إصدار ق ة       90/11ينبغي أن نشير إلى أن الجزائر من د لدول يا مع التوجه الجدي تماش

د بال دأ التحدي ة  آرست مب ين الأطراف الثلاث الأجور ومختلف التعويضات الأخرى ب اور آ اوض والتش تف

داخلي ،      ام ال وطني والنظ رام التصنيف ال ع احت ل م اب العم ات أرب ة ، منظم ة النقابي ة ، المرآزي الحكوم

  .تطبيقا لمبادئ اقتصاد السوق ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين ودولة القانون 

  
  : calpiمحلي لترقية الاستثمارات لجنة التنشيط ال .8.3.3.2

  
تثمارات      ة الاس ة         calpiتوجد لجنة التنشيط المحلي لترقي ذه اللجن ة تعمل ه ى مستوى آل ولاي عل

  .على تسهيل البحث عن الأرضية ليتمكن المستثمر من إنجاز الاستثمار 

  

  :مهام لجنة التنشيط المحلي لترقية الاستثمارات 

  
  :ي لترقية الاستثمارات بالمهام التالي تتكفل لجنة التنشيط المحل  

ة ومحفوظة    –"    وضع ومسك جدول عام للعروض العقارية المتعلقة بالاستثمار في الولاي

  . …آاملة للمناطق ذات الطابع الاقتصادي حسب الأصناف الصناعية ، الحرفية ، السياحية 

  .طات الإعلام حول توفر العقار المتعلق بالاستثمار وطبيعة النشا -    

د      -     ائق والقواع ة الوث ات ومجموع اد للمعلوم ل والإرش كل دلي ت ش ر تح ع ونش وض

رام    والإجراءات والمسار التطبيقي لدى المصالح والهيئات المحلية المتعلقة بمنح الأراضي وأسعارها واحت

  .تعليمات البناء وآذا العنوان ورقم الهاتف والفاآس للمصالح المعنية 

تثم  -     اعدة المس ى       مس ول عل ا للحص ة به ا العلاق ي له دى الإدارة الت ي أو ارالأرين ل ض

  . )06( ]95["رخص البناء والتسوية المباشرة لشكليات التي لا تتطلب حضوره الالزامي 

  
  :)05(] 95[راتتشكيلة لجنة التنشيط المحلي لترقية الاستثما



  
  

  :يترأس اللجنة والي الولاية أو ممثله التي تتكون من   

  .التخطيط والتهيئة العمرانية  ممثل -    

  .مدير الصناعة والمناجم  -    

  .مدير التعمير  -    

  .مدير أملاك الدولة  -    

  .مدير الفلاحة  -    

  .مدير المنطقة الصناعية  -    

  .ممثلي عن مؤسسات الترقية العقارية  -    

  .رئيس البلدية ومدراء والكالة العقارية المحلية  -    

  .الغرفة التجارية والحرفية والغرفة الفلاحية ممثلين لكل من  -    

  .ممثل لكل جمعية وطنية للمقاولين الموجودة في الولاية  -    

  
م    ا وه يمكن للجنة التنشيط المحلي لترقية الاستثمارات استدعاء آل الأشخاص للمشارآة في مهامه

  .الأشخاص العموميين والخواص 

  
  :)70(] 95[ثماراتوظائف لجنة التنشيط المحلي لترقية الاست

 30تقوم اللجنة بتسجيل الطلبات للسادة الولاة المحددة لاجتماع اللجنة في مدة لا تتجاوز   -    

  .يوما من تاريخ الإيداع 

  :مداومة اللجنة بدوان الوالي تحت مدوامة الأمانة المكلفة بما يلي  -    

  .استقبال وتسجيل طلبات الأراضي  -    

  .أيام قبل الاجتماع المقرر  10ة الاتصال بأعضاء اللجن -    

  .الاتصال بالأشخاص المعنية لتحديد تاريخ الاجتماع  -    

  .للاجتماع وتحرير محضر الاجتماع " السكرتارية " ضمان الأمانة  -    

  :صندوق دعم الاستثمار  .4.3.2

  
ر            ي الأم د ورد ف تثمار ولق زة الاس ادر وأجه دى المص تثمار إح م الاس ندوق دع د ص  01/03يع

  .المتعلق بتطوير الاستثمار الباب الخامس 



  
ذآر     28من المادة  01حيث تنص الفقرة    تثمار في      " من الأمر السابق ال دعم الاس أ صندوق ل ينش

  " شكل حساب تخصيص خاص 

  
ذآر     02وفي الفقرة    ة في         " من الأمر سابق ال ل بمساهمة الدول ل التكف ذا الصندوق لتموي يوجه ه

ا الممنوح ة المزاي ية الضرورية  آلف غال المنشآت الأساس وان أش ات بعن ا النفق يما منه تثمارات ولاس ة للاس

  ."لإنجاز   الاستثمار 

  
ة         ة العمومي ا الخزين اء التي تتحمله نستنتج من خلال الفقرة إلى أن هذا الصندوق جاء ليغطي الأعب

ا من خلال ال    ل به ة وتتكف ا الدول اءات التي تمنحه ة آل  بالنسبة للتخفيضات والإعف ة وتغطي حوافز الجبائي

  .النفقات التي يقوم بها المستثمر في النظام الاستثنائي الذي ما زال لم يطبق 

  .  الفرع التاليوعليه نتناول في هذا المطلب مفهوم صندوق الاستثمار في   

  
  :مفهوم صندوق دعم الاستثمار  .1.4.3.2

  
دخرات    هي عبارة عن مؤسسة ذات طبيعة خاصة وذات أغراض خاصة   ع م يتم عن طريقها تجمي

  .)100( ]96[الأفراد في صندوق يديرها شرآة ذات خبرة استثمارية لقاء عمولة معينة

  
ارة        ة مخت لأوراق المالي ة ل ويمكننا القول أن مفهوم صناديق الاستثمار بأنها عبارة عن محفظة عام

ة   ة المكون انون في       دقيقة يملك فيها المستثمر حصة شائعة من الأوراق المالي ى أن الق للمحفظة بالإضافة إل

ذه   وين ه تم تك ا وي زم به تثمارية وتلت اتها الاس دافها وسياس ذه الصناديق بأه وم ه دول يقتضي أن تق ة ال آاف

  .)100( ]96[الصناديق عن طريق الشرآات الاستثمارية أو عن طريق البنوك



  
  

  :إجراءات منح المزايا  .4.2

  
ي   ا الت نح المزاي تم إجراءات م اط   ت ة حسب النش كال مختلف تثمر بأش ل ملف المس ها يقب ى أساس عل

نح               ة م تثمار وآيف يمكن للوآال ة تصريح بالاس الاستثماري بالوآالة بعدما يقدم المستثمر الملف وهو بمثاب

  .المزايا ؟ 

  .والمتابعة التي تقوم بها الوآالة اتجاه المستثمر   

  :ة ولقد قسمنا المبحث إلى المطالب التالي  

  
  :التصريح بالاستثمار  .1.4.2

ل       )05( ]10[المبدأ هو أن الاستثمارات تنجز بحرية   ة قب دى الوآال تثمارات ل ، يتم التصريح بالاس

  .)05( ]10[إنجازها 

  
دم           ة يق ك من الوآال تثمر ذل ازات إذا طلب المس يمكن أن تستفيد الاستثمارات المصرح بها من امتي

نح            الطلب بالامتيازات في ننفس  ذي يكون ضمن ملف طلب م تثمار ال ه التصريح بالاس تم ف ذي ي الوقت ال

  .المزايا بمعنى أن التصريح واجب وضروري للمستثمر 

  :نقسم هذا المطلب إلى الفروع الآتية   

  
  :تعريف التصريح بالاستثمار  .1.1.4.2

  
تثمار حيث تنجز            ة الاس دأ حري تثمارات في   التصريح بالاستثمار عبارة عن نظام ملازم لمب الاس

ان       اد أو رخصة إذا آ تثمارات واعتم الجزائر بكل حرية ، لكن تكون قبل انطلاقها موضوع تصريح بالاس

ذا        نتناولها خلال ه ة الفلاح التي س نشاطا مقننا أو فلاحة التي يطلب من المستثمر سند شغل الأرض وبطاق

  .هو إجراء التصريح الفصل إذن فإن إنجاز الاستثمار يستلزم احترام إجراء وحيد و

  
تثمر             ر المس ث لا ينتظ تثمار بحي ي الاس ة ف ة الحري يط لممارس راء بس ن إج ارة ع ريح عب التص

ترخيصا أو إذن ماعدا النشاطات المذآورة خلال هذا البحث آما آان الحال بالنسبة لنظام الاعتماد بل يحق  

  .له مباشرة بعد تقديم التصريح بالاستثمار 

  



  
  

تثمارات       يظهر أن التصريح   ة حجم الاس ة من معرف هو إجراء إداري عادي وإحصائي يمكن الدول

  .المصرح بها ومتابعة إنجازها وتطورها من حيث الكم والكيف 

  :  )43( ]14[التصريح بالاستثمارات آما قال أحد المحللين هو   

   "une simple déclaration – enregistrement "  

كون مسبقا لا يضفي عليه طابع الترخيص هو عبارة عن إجراء   آون أن التصريح بالاستثمارات ي  

  .)44( ]14[إعلامي يقوم به المستثمر لدى الوآالة قبل إنجاز الاستثمار

  
  .إن جواب الوآالة المقدم في مدة شهر لا يخص إلا الطلب المقدم لاستفادة من الامتيازات   

ع إلا ق      تثمارات لا يخض ريح بالاس اس فالتص ذا الأس ى ه تثمر    عل ب المس م يطل ة إذا ل ول الوآال ب

  .امتيازات 

  
ا     رح به تثمارات المص ين الاس ة ب راء مقارن ي لإج ة ف ريح الإدارة العمومي ام التص اعد نظ يس

  . )269( ]97[والاستثمارات المحققة فعلا في أرض الواقع 

  
  :]51[بالاستثمارعناصر التصريح  .2.1.4.2

  
  : صناعي أو فلاحي أو خدمي: مجال النشاط 

  
دم           ان النشاط المق ه أم إذا آ إن إظهار التصريح يسمح للوآالة من معرفة مجال النشاط المسموح ب

من المستثمر لا يكفي للحصول على القبول لأنه لا بد من رخصة أو اعتماد لأنه من النشاطات المصنفة أو  

  .ذات أولوية 

  
  :تحديد الموقع 

  
نظم     إن ذآر موقع الإنجاز والاستغلال يساعد ا   تثمار وال ة الاس لسلطات العمومية في تصنيف طبيع

  .المطبقة عليه بحيث قد ينجز الاستثمار في إطار النظام العام أو النظام الاستثنائي 

  

  

  



  
  مناصب شغل التي تحدث 

  
ذا هو          ا وه راد إنجازه تثمار الم يجب أن يبين في وثيقة التصريح مناصب الشغل التي يحدثها الاس

  .مار المباشر هدف تحفيز الاستث

  
  :التكنولوجيا المصرح بها 

  
  .باستخدامها بعقلانية وآفاءة " آلات الإنتاج ، مهارات فنية "   

  
  :مخططات الاستثمار والتمويل وآذا التقويم المالي للمشروع مرفقة بمخطط الاهتلاك 

  
وت و    ائق ثب ة بوث ون مبين تثمار وتك ي التصريح بالاس ات ف ذه المعلوم رد ه ذه ينبغي أن ت ن ه تمك

  .المعلومات السلطات العمومية من تقييم المشروع الاستثماري من الناحية المالية 

  
  :شروط المحافظة على البيئة 

  
ة           ى الأهمي دل عل ذا ي ة وه ى البيئ يجب آذلك أن يتضمن التصريح بالاستثمار شروط المحافظة عل

ة من جراء الصناعة الملو ا السلطات العمومي ي توليه ة الت ي البالغ ه أصبح جزء لا يتجزأ ف ة ويظهر أن ث

  .السياسة الاقتصادية آما تهدف إلى تشجيع الاستثمارات التي تستعمل تقنيات غير ملوثة للبيئة 

  
  :المدة التقديرية لإنجاز الاستثمارات 

  
ة لا يتجاوز         دة التقديري ك      03يجب أن يكون ملف التصاريح الم تثمارات وذل سنوات لإنجاز الاس

تمكن  ي ت ن    لك ث لا يمك دد حي و مح ا ه تثمارات آم از الاس دة إنج ن أن م د م ن التأآ ة م لطات العمومي الس

دة   اوز م تثمر أن يتج ة رفض       03للمس ق الوآال ن ح ون م ا فيك تثماراته وإذا تجاوزه از اس نوات لإنج س

  .الاستثمار أو قبوله ذلك بالنظر إلى أهمية المشروع الاستثماري 

  
  :لاستثمارات الالتزامات المرتبطة بإنجاز ا

تثمار      از الاس ة بإنج تثمر المرتبط ات المس تثمار التزام ريح بالاس تمل التص ب أن يش ذلك يج آ

  .واستغلاله هاته الالتزامات وردت في الفقرات المذآورة أعلاه 



  
  

 :إجراءات التصريح 3.1.4.2.

  
ي   ه من الشروع ف الي يمكن ائي أو جمرآي أو م از خاص جب تثمر أي امتي الإنجاز  لا ينتظر المس

  .دون أن يقدم تصريحا للوآالة 

ازات بع        ا ومن الامتي وم بدراسة        ديستفيد المستثمر من الضمانات قانون ة التي تق دم للوآال طلب يق

ة ال ين عملي ز المشرع ب ذا الأساس مي ى ه ديم تالملف وعل تثمارات وتق تفادة من صريح بالاس الطلب للاس

ازات   ارة ع    ، الامتي تثمار عب تثمر ل     التصريح بالاس ى المس ة إل دمها الوآال تمارة تق وي   ن اس ا حيث تحت ملئه

  :  ]51[ما يلي على 

  .رقم التصريح وتاريخه  -  

  .هوية المستثمر  -  

  ) .عام أو خاص ، طبيعي أو معنوي ( طبيعة الشخص المستثمر  -  

د ، شرآة          -   انوني للمؤسسة شرآة ذات مسؤولية محدودة ، شرآة ذات الشخص الوحي         الشكل الق

  . …مساهمة 

  .طبيعة المستثمر شريك أو مساهم  -  

  .المقر الاجتماعي وإقامة المستثمر  -  

  .رقم السجل التجاري  -  

  .الترقيم الجبائي  -  

  .نوع الاستثمار  -  

  .آشف المستثمر على التكلفة الإجمالية للاستثمار بالعملة الوطنية والعملة الصعبة  -  

  .مبلغ القرض البنكي  -  

  .شروط لحماية البيئة  -  

  .عدد مناصب شغل المنشأة  -  

  .ع ومخطط إنجاز المشر -  

  .ع والهيكل المالي للمشر -  

  .المخطط المالي للمشروع  -  

  



  
ى جانب طلب خطي             ذا التصريح يجب أن يرفق إل ا ه زات    و  في حالة طلب المزاي ة للتجهي قائم

  .والعتاد 

تثمار مص       ا بالنسبة        يجب أن يكون التصريح بالاس ة الشرآة القابضة التي ينتمي إليه حوبا بموافق

ناعية          ة الص ات العمومي بة للمؤسس ية بالنس ة الوص ادية أو الجه ة الاقتص ات العمومي للمؤسس

  .)05(]98[والتجارية

  .  ]51[هناك حالات هامة بالنسبة للمستثمر وهي على النحو التالي  

ر لاحق في    : تغيير عناصر التصريح  -   ة في التصريح يجب أن يسحب       أي تغيي العناصر المقدم

  .المزايا الممنوحة التي تكون معرفة لدى الشباك الوحيد المعني 

ريح    -   ي التص أ ف ة خط ام      : حال ا للأحك رر وفق دون ض رر ب ل المق ريح تبط اء التص ع أخط جمي

  .القانونية 

ه إجراء    في حالة عدم احترام الالتزامات المكتتبة ع: عدم احترام الالتزامات  –   ون الوآالة يمكن ل

  .سحب جزئي أو آلي للمزايا المتعلقة بدون أضرار للأحكام القانونية 

ي          : حالة تنفيذ الالتزامات  –   د المعن دى الشباك الوحي نويا ل ودع س ا ي تفيد من المزاي المستثمر المس

  . الوضعية المعنوية والمحاسبة المتعلقة بحالة إنجاز المشروع 

  .ع للوضعية المعنوية والمحاسبة والورثة يبطل مقرر منح المزايا الخطأ في الإيدا  

ام المشروع         يتقرب المر: اختتام المشروع  –   ام إجراءات اختت ي لإتم د المعن قي من الشباك الوحي

  .ومطابقته 

زات   –   از في        :عدم التنازل عن الأملاك والتجهي زات المكتسبة تحت نظام الامتي وال والتجهي الأم

  .الاستثمار غير قابلة للتنازل خلال المدة القانونية لمنح المزايا  إطار تقديم

  .أشهر يحسب من تاريخ التوقيع بدون إلغاء  06في أجال : خطأ في سحب المقرر  –  

  .يجب أن يقوم المستثمر شخصيا أو ممثله بالتوقيع القانوني المناسب : إيداع الملف  –  

  

  : آيفية منح المزايا .2.4.2

  
ى   تمنح ا   ة عل لمزايا بناء على قرار الوآالة بعد تقويم قبلي لمشاريع الاستثمار تجريه مصالح الوآال

ل      ذه الجداول وشبكات التحلي أساس الجداول وشبكات التحليل التي صادق عليها مجلس إدارة الوآالة تعد ه

تثمار وت   ال الاس ي مج ة الاقتصادية ف ى السياس ادا عل اييس الموضوعة اعتم ا للمق دة تطبيق ي الجري ر ف نش

  . )137( ]99[الرسمية للإعلانات القانونية



  
  

  .  )56( ]14[تنقط المشاريع المقدمة على أساس خمس مقاييس في الحالات المذآورة أدناه   

  .يقابل آل مقياس معامل يبين أهميته بالنسبة لأولويات السياسة الاقتصادية والصناعية الوطنية  -  

ة           ينقط آل مقياس بصفر أو و  -   ين طبيع املة تب ى نقطة ش ة يحصل المشروع عل ذه الطريق احد به

  .ومدى الامتيازات الممنوحة 

ا من      سنوات محددة ح  05إلى  0مدة الإعفاء الضريبي من  -   ى    01سب النقطة المحصل عليه إل

10 .  

  .نقاط  10حددت المعاملات لكل مقياس بمجموع   

  : التمويل الذاتي  -  

   01فالنقطة هي % 30إذا آانت نسبة التمويل تفوق : لصناعة في قطاع الفلاحة وا -    

  00فالنقطة هي % 30إذا آانت نسبة التمويل أقل من                 

  01فالنقطة هي % 40إذا آانت نسبة التمويل تفوق : في قطاع الخدمات  -    

  00فالنقطة هي % 40إذا آانت نسبة التمويل أقل من               

  : للخارج التبعية بالنسبة  –  

   00عندما يلجأ المستثمر إلى المواد الأجنبية بصفة هامة النقطة هي  -    

   01فالنقطة هي % 50عندما تكون نسبة استعمال المواد الجزائرية بأآثر من  -    

  : قطاع النشاط  -  

وطني فالنقطة هي        01مشاريع الاستثمارات في قطاع النشاط التي تمثل أهمية بالنسبة للاقتصاد ال

.  

اطات ذات       اطن ، النش ن تحت الب ود م ا ، العق ار التكنولوجي ين الاعتب ذ بع ي تأخ ة الت اط الهام النق

  .الأولوية في المخطط الوطني 

  :الشغل  –  

   01دج النقطة هي  700.000مشاريع الاستثمار التي تكون قيمتها أآثر من  -    

  00دج النقطة هي  700.000مشاريع الاستثمار التي تكون قيمتها أقل من  -    

ة المشروع وهو             –   درس من طرف فرق ا ت ايير فإنه ه المع الملفات المعقدة أو التي لا تخضع لهات

  .آذلك بالنسبة للاستثمارات المنمية للقدرات المعيدة التأهيل وإعادة الهيكلة 

  



  
دها      ا نج ذا م ى أخرى ول نة إل ن س ع م ة ترتف دد النقط ي تح ة الت ة المالي نة الملاحظ أن القيم ي س ف

  . 2006التي تختلف قيمتها في سنة  1994

  
  :القبول بمنح المزايا  .3.4.2

  
يتم القبول بمنح المزايا في النظام العام عندما يطلب المستثمر الاستفادة من الامتيازات الواردة في    

رة   07ولا سيما المادة  01/03الأمر  ة أجل أقصاه    "  01حيث تنص الفق داء م    30للوآال ا ابت اريخ  يوم ن ت

غ         تثمار ، تبلي ة الضرورية لإنجاز الاس ائق الإداري إيداع طلب المزايا من اجل تزويد المستثمرين بكل الوث

  " .المستثمر بقرار منحه المزايا المطلوبة أو رفض منحها إياه 

  

ر    ظ أن الأم ى   01/03الملاح رد إل دة ال ادة   30قلص م ع الم ة م ا بالمقارن وم  09يوم ن المرس م

  .يوما  60التي تحدد أجل أقصاه  93/12 التشريعي

  

ى               ام السلطة الوصية عل ا أم ع طعن تثمر أن يرف ة يمكن للمس رار الوآال ى ق ة الاحتجاج عل في حال

ة     15الوآالة وهي مصالح رئيس الحكومة التي يتاح لها أجل أقصاه  يوما للرد عليه ويمكن أن تكون الوآال

  . )05( ]10[موضوع طعن أمام القضاء الإداري 

  
ر    93/12الطعن أمام القضاء الإداري آان غير منصوص عليه في المرسوم التشريعي      ذي يعتب ال

  .قرار الوآالة بالرفض غير القابل للطعن القضائي 

  
ر             ه مق ة هويت تثمر وبطاق اد مع النشاط اسم المس ة العت هذا القبول بمنح المزايا يتضمن مدى مطابق

  .ت النشاط الاجتماعي وعنوان والحسابا

  .أما القبول المتعلق بمنح المزايا في النظام الاستثنائي لم يطبق بعد لماذا ؟   

  .لأن قائمة البلديات المعزولة لا تزال لم تحدد بعد من قبل الدول   

  
انون الأساسي           اعي ، الق ر الاجتم وان المق تثمر ، عن يبين قرار منح الامتيازات عنوان شرآة المس

ا ،      للمؤسسة ، فرع النشاط ال ام به زم القي مقرر في المشروع موضوع هذا القرار ، الأنشطة الرئيسية المعت

  . نظام المزايا الممنوح ، مدة المزايا الممنوحة والالتزامات التي يتحملها المستثمر 

  



  
  :التبليغ والمتابعة  .4.4.2

  
ف     تثمر   ينشر قرار الوآالة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وهذا من أجل الش دأ المس افية ، يب

ل                ائق لكن قب ليمه الوث غ وتس ق التبلي ا عن طري نح المزاي رر م ى مق د أن يحصل عل في إنجاز مشروعه بع

غ       دفع المبل دى المصرف ب ه ل تسليمه الوثائق يقوم المستثمر بعدما أودع الملف وتمت دراسته والموافقة علي

د      10.000 ان مشروع جدي ا إذا آ ان     5000أو توسيع أو  دج على مقرر منح المزاي رر إذا آ ى المق دج عل

  .المشروع الاستثماري عبارة عن تعديل أو تغيير النشاط أو العنوان 

  
ة   regisseurيقوم المصرف    بتحويل المبالغ إلى الخزينة ، حيث تدفع إلى الوآيل المحاسب بالوآال

ر  ين داي الجزائ ائن بحس زي الك المقر المرآ تثمار ب وير الاس ة لتط تثمر  الوطني ديم للمس ع تق العاصمة ، م

  .وصل دفع المبلغ 

  
رعين      ي الف نتناوله ف ا س ذا م ب أخرى ، وه ي مكات غ ف ع المبل د دف ة بع غ والمتابع ة التبلي دأ عملي تب

  : الآتيين 

  

  : التبليغ  .1.4.4.2

  
 بعد مرور المستثمر على مكتب المصرف ، ينتقل إلى مكتب التبليغ ليستلم الوثائق التي وقعت من    

  .قبل المسؤولين لدى الوآالة 

  
د               م الملف ، بع ة والفرنسية ورق اللغتين العربي وب ب ا المكت نح المزاي رر م تثمر مق حيث يتسلم المس

  . التأآد من دفع المبلغ إلى المصرف 

  
ة                زات وشهادة سحب مع بطاق ة التجهي رر مع الوصل وقائم تثمر أصل المق ى المس التبليغ يقدم إل

  .تها مع المقرر الهوية ومدى مطابق

  .والتأآد من رقم الملف والمقر الاجتماعي والمبلغ   

  
د        رر ، واح ق الأصل للمق وير طب ة بتص وم الوآال زات    يتق ة التجهي ع قائم يف م ي الأرش ودع ف

ى           تم عل وم بوضع الخ م يق ودع للضرائب ، ث ارك وأخرى ت والوسائل ، وواحدة مع القائمة تودع لدى الجم



  
ون دائ  ذي يك رر ال اريخ سحب     المق ن ت ة م ن طرف الوآال ة م ة المتابع دأ عملي ك تب د ذل اف ، بع ري وج

  .المستثمر لمقرر منح المزايا 

   

  :المتابعة  .2.4.4.2

  
م    32نصت المادة    ذي رق ه    01/282من المرسوم التنفي ى أن ة      " عل ة في مجال متابع تكلف الوآال

  :الاستثمار بما يأتي 

  .والهيئات المعنية بإنجاز الاستثمار مساعدة المستثمر لدى الإدارات  -    

ي    -     ا ف ا المنصوص عليه ن المزاي تفادت م ي اس تثمار الت اريع الاس دم مش دى تق ة م متابع

  . 01/03الأمر   رقم 

ل  -     ي مقاب تثمر ف ع المس ا م ق عليه ة المتف د والالتزامات المتبادل رام القواع د من احت التأآ

  .  )13( ]91[" المزايا الممنوح إياها 

تثمارات   " من المرسوم المذآور أعلاه على أنه  33نصت المادة    ة الاس تقوم مصالح الوآالة بمتابع

ة       ذآورة بالاتصال مع الإدارات المعني ا الم ادة     )13( ]91[" التي استفادت من المزاي ا نصت الم  34، آم

رة   يتعين على المستثمر الذي استفاد من المزايا: من المرسوم سالف الذآر على أنه  أن يودع لدى الوآالة م

ا   ي اآتتبه ات الت ذ الالتزام دى تنفي رز م ان وضعية تب تثمار ، بي ة الاس ي إطار متابع نة وف ي الس  ]91[" ف

دى   )13( ي م ة أن تحقق ف تثمر يمكن للوآال ة المس دى جدي د من صحة وم ة وللتأآ ، وحرصا من الوآال

  . 01/282من المرسوم رقم  35الة عملا بالمادة إنجاز المستثمر وفقا لتعهداته وملفه المودع لدى الوآ

  

تثمار         "    دقيق في مدى إنجاز الاس تحتفظ الوآالة لنفسها بحق إجراء أي تحقيق ضروري قصد الت

  .)13( ]91["  01/03الذي استفاد من المزايا الممنوحة بموجب الأمر رقم 

  
نة ت   د مرور س ا ، بع نح المزاي رر م ى مق تثمر عل دما يتحصل المس الة عن ة بإرسال رس وم الوآال ق

تثمار   ك         l'état d'avancementواستمارة تسمى حالة تقدم مشروع الاس ى تل تثمر عل رد المس ك ي د ذل بع

ه          الة وبحوزت اآس أو رس ال ف ه إرس ن ل يا أو يمك ة شخص ى الوآال أتي إل تمارة ، وي لأ الاس الة ويم الرس

  .الميزانية الجبائية 

  
د       ة م و معرف ة ه ن المتابع رض م ام     الغ ه ، وللقي روع وقدرت ي المش تثمر ف ول المس ى وص

  .بالإحصائيات المنجزة من طرف الوآالة 



  
ه من أجل إنجاز           ا يهم ى آل م للمتابعة جانب إيجابي ، يتمثل مساعدة المستثمر على الحصول عل

ذه          دى تنفي رى م ارة أخ تثمار ، أو بعب از للاس دى إنج ي م ة ف ي الرقاب ل ف لبي يتمث ب س تثماره ، وجان اس

  .  )58( ]14[للالتزامات التي تعهد بها 

  
ي       01/03من الأمر  33نصت المادة  ا يل تثمار بم ق بتطوير الاس رام     : " المتعل ة عدم احت في حال

أعلاه ، يتم سحب هذه المزايا بنفس الأشكال التي    13آجال الإنجاز وشروط منح المزايا آما تحددها المادة 

ام الق ا ، دون المساس بالأحك ة الأخرى منحت به ادة   )09( ]10[" انوني نح  10، وتنص الم رر م من مق

ي       ا يل تثمار بم ة لتطوير الاس ة أن تسحب    : " المزايا الممنوح للمستثمر من قبل الوآالة الوطني يمكن للوآال

اء       دم وف ة ع ي حال ول ف ارية المفع ة الس ام القانوني اة الأحك ع مراع ة م ازات الممنوح ا الامتي ا أو جزئي آلي

تثم ازات   المس ن الامتي تفادة م ات المصرحة للاس ن     ،]51[" ر بالالتزام ادتين يمك اتين الم اس ه ى أس عل

د          الف القواع ه خ ه أو أن ه وتعهدات تثمر بالتزامات ل المس ا ، إذا أخ ا أوجزئي ازات آلي حب الامتي ة س للوآال

ازات  نح الامتي ك أن م ين ، ذل ان مع ي مك ين أو ف ن مع ي زم ول ف ارية المفع ة الس دأ  القانوني تثمر ، يب للمس

ذه                دم تنفي تثمر بع دفع المس م ي ه ، من ل ذ التزامات اء بتنفي ة عدم الوف ه مسؤولية في حال الالتزام ويترتب علي

ادة   ي        11لوجود قوة قاهرة ، طبقا للم ا يل رر التي تنص بم اهرة ،     : " من المق تثناء بعض الحالات الق باس

نة  ي أجل س ذ ف ز التنفي دخل المشروع حي ازات ينبغي أن ي نح الامتي رر م اريخ صدور مق ارا من ت ، اعتب

  .]51["ويصبح المقرر غير صالح في حالة عدم الشروع في التحقيق 

  
ز   107نستنتج من نص المادة أنها استمدت الفكرة من المادة    من التقنين المدني الجزائري التي تجي

ال     للمتعاقدين تعديل الالتزامات بسبب ظرف طارئ لا يد للمستثمر فيه  ه مث اء بالتزامات ه الوف ويستحيل علي

  .ذلك تعرض المؤسسة إلى زلزال أو فيضانات 

  
ادة     نص الم ي       12ت ا يل ا بم نح المزاي رر م ن مق ن      : " م تفاد م ذي اس تثمر ال ى المس ي عل ينبغ

ذ الالتزامات المتخذ       31الامتيازات ، أن يقدم للوآالة ، قبل  ة تنفي ه حال رر في ة ، جويلية من آل سنة بيانا يب

رر      اء المق ان مجال إلغ اء        ]51[" ويعتبر عدم إيداع هذا البي تثمر أثن ارة عن حصيلة عمل المس ، وهي عب

رر       د مق ى تمدي ه عل ه وقدرت الإنجاز التي تعكس مدى جدية وقدرة المستثمر على مواجهة العقبات ، وآفاءت

  .  منح المزايا 

  

  

  :معوقات الاستثمارات الوطنية المباشرة  .5.2



  
    
ددها     إن    ك بسبب تع محاولة تحديد آل المعوقات التي تعيق نشاط المستثمر ، تعد مسألة صعبة وذل

ار الاقتصاد     ع انهي ة م ة والوطني ولات الدولي اير التح دول تس رار ال ى غ ر عل م أن الجزائ عبها ، ونعل وتش

ذ     ر   23المخطط وانتهاج اقتصاد السوق من دل لدستور       1989فبراي اريخ صدور الدستور المع ،  1975ت

ذ   ه من اب ل تح الب تثمار الخاص وف جيع الاس م تش ك ت ب  1989ذل ي جل ة ف درة الدول ر ، إلا أن ق بشكل آبي

  .الاستثمار وتشجيعه هزيلة بالمقارنة مع الدول النامية إن لم نقل الدول المتقدمة 

  
ا تحول دون ا         ات دائم تثمار ، إلا أن العقب زة للاس ة المحف ادة في   فبالرغم من النصوص القانوني لزي

  .حجم الاستثمار 

  :نتناول هذه المعوقات ف المطالب الآتية   

  
  :المعوقات الاجتماعية والأمنية  .1.5.2

  
تقرار      نستعرض في هذا المطلب المعوقات التي أثرت سلبا على تحقيق الاستثمار وهما عامل الاس

فة الإرهاب الذي أآل على الأخضر  الأمني والمعطيات الاجتماعية والذاتية ، حيث أنه عانت الجزائر من آ

ة في المجتمع            ات اجتماعي ا نجد آف ة ، آم ة التنمي واليابس في التسعينات من القرن الماضي ، وعطل عجل

ذي      …آالانحراف الخلقي ، الرشوة ، الأمية ، الإقصاء ، التخريب  ة المجتمع ال ى طبيع إلخ ، ومرد ذلك إل

  .لف والحرمان وحاول طمس الشخصية الجزائرية عرف الاحتلال الفرنسي ونشر الأمية والتخ

  
ة      دوء والطمأنين ان واله اجح ، ويتضمن الأم اء اقتصاد ن ائم إرس ن دع و م ي فه ب الأمن ا الجان أم

  .والسكينة العامة ، ذلك أنه آلما تدهور الوضع الأمني آلما نقص الاستثمار 

  : وعليه نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية   

  
  :معوقات الاجتماعية والذاتية ال .1.1.5.2

  
تثمار     ة الاس وطني بأهمي تثمر ال ة المس ة معرف ي محدودي ة ف ة والذاتي ات الاجتماعي تتضمن المعوق

دريب ونقص   م نقص الت د رغ ى التقلي ار ، واللجوء إل ادرة والابتك د عن المب بعض ، والبع د ال ه عن وأهداف

الجمعيات في جمع المستثمرين وإعلامهم وجذبهم  التسيير في المؤسسات ، وعدم الاختصاص وعدم فعالية 

  .والتوسط لهم لدى السلطات للمنفعة العامة 

  



  
ا بالنسبة لمعظم الأشخاص ،              ل عائق ا يمث نخفض في مجتمعن ذا المستوى الم لعل مشكلة الأمية وآ

ة والمصداقية والخوف من عبء الالتزامات        اة  فمن أجل استثمار أموالهم يمكن إرجاعه إلى عدم الثق الملق

  .على عاتقهم سواء الالتزامات القانونية أو الموضوعية 

  
ال أو موظفين التي            ة التي تخرج عم هذا ما يؤدي بنا إلى الحديث عن جدوى المؤسسات التعليمي

ن      ا م ي بلادن ي ف ة ، فالبحث العلم ة المتعلم ن الطبق ارهم م ات باعتب ه المعوق ون هات روض يكبح ن المف م

ة ، إذ       المفروض يعكس واقعنا  دان النامي ى غرار البل ه عل اني من وهو أداة فاعلة للتسيير الجيد ، وهذا ما نع

ك أن        ة ، ذل تقلة وذاتي ة  مس ة وتكنولوجي درات علمي أن الترآيز انصب على التبعية  الأجنبية بدلا من بناء ق

  .الدول المتقدمة تستمد قوتها الاقتصادية من قوتها العلمية 

  
ات ذ     اك معوق ة المعلومات           آما أن هن ا بجهل أو عدم آفاي ق أساس وطني تتعل تثمر ال دى المس ة ل اتي

وك ،           ا البن املون به ذي يتع ا ال ديني آالرب اد ال تثمار ، والاعتق بالنسبة للتشريعات المحفزة على تطوير الاس

ل و    ين العم ا ب دم توفيقه ي ع ود وه ة قي تثمرة الجزائري دى المس دوى ول ات ج ام بدراس دم القي ت ، وع  البي

ه        ال يس ل تثمر ل ى آخر المس تثمار أو بمعن مشروع رغم وجود وسائل للدراسة ، وعدم المعرفة بفرص الاس

رات الموجودة حيث         ى التغي المعلومات الصحيحة والدقيقة والكافية لدراسة السوق باستمرار والتعرف عل

  .لايات إلخ ، ولا يوجد تكامل اقتصادي واجتماعي بين الو …والكساد رة ذنجد المضاربة والن

  
  :المعوقات الأمنية  .2.1.5.2

  
ة الإرهاب والتخريب والعنف حيث                رن الماضي آف رة من الق ر في العشرية الأخي عرفت الجزائ

ذاك دع  ة آن ن أن الحكوم الرغم م تثمار ، ب ى الاس لبا عل رت س ى  تأث وطنيين والأجانب إل تثمرين  ال المس

  .الاستثمار في البلاد 

  
ذي يتسم          فمن أجل أن يقوم المستث   م ال اخ الملائ ة المن د من تهيئ والهم لا ب مرين بتوظيف رؤوس أم

ة          ة ولا المهني ك أن الإرهاب لا يعترف بالحدود الجغرافي ة ، ذل ان والثق بالهدوء والطمأنينة والسكينة والأم

  .ولا الذاتية 

المي في        وبر   30وفي هذا الإطار نسجل ملاحظات منتدى دافوس الاقتصادي الع هو  و 2003أآت

ر مستقر ،       م ، غي ر ملائ ر غي منتدى الأعمال العالمية ، ومن بين النتائج ذآر أن مناخ الاستثمار في الجزائ

  .ورآز على الناحية الأمنية 



  
  

وا     لكن الجو الأمني تحسن بشكل آبير بمقارنة مع سنوات التسعينات ، ولما زال مشكل الأمن اختلق

  .مشكل عدم تلائم القوانين فهي غير آافية 

  

  :المعوقات الإدارية والقانونية  .2.5.2

  
ل      هاته المعوقات لا تسمح للمستثمر العمل بارتياح وثقة وحرآية ، لأن النظام الإداري والبنكي ثقي

ين الإدارات        ولا تزال البيروقراطية هاجس يخيف المتعاملين الاقتصاديين ، وعدم وجود تكامل وتنسيق ب

دم تحديث  ى جانب ع هد عصرنة والمؤسسات إل ا نش و أنن ة والاقتصادية ، ول ات القضائية والإداري الجه

ذ  ارعة   1999وإصلاح القضاء من ة المتس ع الحرآي ل م تعداده للتعام ورد البشري واس ل الم دم تأهي ، وع

  .للاستثمار 

  
ات التي تحول       إن تفضيل المستثمر إنجاز استثماره في مكان قريب من مواد أولية يعد إحدى العقب

  .قيق الاستثمار نظرا لمشكل نقص العقار دون تح

  :وعليه نتناول هذا المطلب في الفرعين الآتيين   

  
  :المعوقات التشريعية والتنظيمية  1.2.5.2

  
وارد               ورد من م تثمرين وم تقرار المس ى اس دا عل ار مساعد ج م معوق ، فالعق يعد مشكل العقار أه

الحقيقيين يبحثون عن أرضي مناسبة لهم وبأسعار  المؤسسة ، فالحصول على الأراضي يجعل المستثمرين 

نح    ة بم ة المكلف ي الجه اءه ف تثمر ت ا أن المس وهميين ، آم تثمرين ال ن المس ن أصحابها أو م ة م د مرتفع ج

تثمار      ة الاس ي لترقي ة أو مؤسسة     CALPIالأراضي ، هل أنها لجنة التنشيط المحل ، أو إدارة أملاك الدول

  تسيير المنطقة الصناعية ؟ 

ار جد     ، جعل 1998لسنة   قانون الماليةالمزاد العلني للعقار الذي نص عليه بآذلك صيغة البيع  أسعار العق

  .المستثمر اقتنائها  يستطيع مرتفعة و لا 

  

اك مشاريع      ا أن هن تفادة ، آم و المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها عملية رد هذه الهيئات لمنح قرار الاس

ا لا ت ة إلا أنه اه    محقق از والمي اء والغ ق الضرورية آالكهرب بب نقص المراف از بس ة الإنج ي عملي ق ف نطل

  .والهاتف 



  
  

ى          ات عل ى علاق أ إل تثمر يلج تذمر الموظف من قلة الأجر والمستوى المعيشي المرتفع يجعل المس

  .حساب الإدارة العمومية سواء علاقات مشروعة أو غير مشروعة 

  
ره        المي في تقري ام          آشف البنك الع ة لع ة الدولي ع المنظم ال الصادر في موق اخ الأعم الخاص بمن

ة   2006 ، وقد رآز التقرير على العراقيل التي تطبعها الطابع الديمقراطي ، وقد صنفت الجزائر في المرتب

ر   2006دولة في التصنيف الجديد لعام  155عالميا من مجموع  128 ، ومن النتائج التي رآز عليها التقري

ي تنطب  وانين       والت ريعات والق دات التش ن تعقي اني م زال يع تثمار لا ي ال والاس ر أن الأعم ى الجزائ ق عل

ه    السارية مقارنة بالدول الصناعية ومن بين المشاآل المطروحة بحدة نجد آلفة التسيير الإداري يضاف إلي

  . ]100[الإجراءات البيروقراطية والمدة 

  
إن الإجراء     ة      حسب تقرير لهيئة بروتون وودز ف ات الخاصة بإنشاء المؤسسات ، والتسوية الملكي

ة   14من بين أصعب المظاهر ، وتداخل الصلاحيات بين العديد من الهيئات ، فإنشاء مؤسسة يتطلب   مرحل

  .]100[يوما  26مرحلة سابقا أما متوسط المدة يصل إلى  16مقابل 

  
  :المعوقات القضائية  .2.2.5.2

  
و   دة أن الق ير التجارب العدي ن  تش ذلك يمك لطة القضائية ل وة الس ن ق ا م تمد قوته ى الاقتصادية تس

وانين    ي ق اده واختصاصه ف اءة القاضي وحي لطة القضائية ، وآف تقلالية الس دى اس ي م ات ف راز المعوق إب

وانين والاختصاصات ،           ون في آل الق ون بالتخصص ، فنجدهم يعمل الاستثمار ، حيث أن القضاة لا يعمل

رارات ، و  إلى جانب آثرة الطعو ام والق ا      عدم شروع  ن ومشكل تنفيذ الأحك ة رغم إقراره اآم الإداري المح

  .، وتغير القوانين والقرارات  1998منذ 

  
ذي يتكون من حوالي        المي ال ؤتمر دافوس الع د م دد   1000عق ة ، فح ار الشرآات الأجنبي من آب

  .، الرشوة العراقيل نذآر منها بيروقراطية النظام الإداري أي مرآزية القرار 

  

  

اعي     ادي والاجتم ل الم و التكف ة وه ل أهمي وق قضائي أخر لا يق د مع ه يوج ى أن ير إل ى أن نش يبق

  . 1999لكتاب الضبط بالمحاآم والمجالس ، بالرغم من التكفل بفئة القضاة منذ 

  



  
  : المعوقات التقنية والبنية التحتية  .3.5.2

  
دم وجود       نتناول في هذا المطلب المعوقات التي تحول د   تثمر في إنجاز مشروعه آع ون تقدم المس

اءات من     ارات والكف مهارات وآفاءات مؤهلة الراجعة إلى الظروف الاجتماعية التي تتسم لعدم تحفيز المه

  .تقنيين ومهندسين ، الشيء الذي يؤدي بهم إما الهجرة إلى الخارج أو الانتقال إلى مهنة أخرى 

ي ب     تثمارات لا تكف ة الاس ورد       إن عملي ى الم بلاد عل وفر ال ا تت در م ات بق وال ومخطط ود أم وج

  .البشري لدفع هاته العملية ، وهذا بوجود يد عاملة مؤهلة وإلا نستعين باليد العاملة الأجنبية 

و             اع حوادث المرور ، ول ة والضيقة وارتف ات القديم ل والاتصالات والطرق إلى جانب مشكل النق

  .نجاز طرقات وأنفاق وهو شيء إيجابي أننا نلاحظ في العشرية الحالية إ

  :وعليه نقسم هذا المطلب إلى الفرعين الآتيين   

  
  :المعوقات التقنية  .1.3.5.2

  
ة             اعدة فني ل ومس ن تموي ه م ب عن ا يترت زات وم ل التجهي ا ونق ل التكنولوجي كلة تحوي ور مش تث

م أن الا      ع العل ذا م ا ، ه ع وغيره تغلال والبي يير والاس ات والتس نيع   والدراس ى تص ة إل تثمارات الهادف س

ى   الثروات الطبيعية أو المنتجات الأساسية آثيرا ما تكون باهظة التكاليف تحتاج إلى طاقة ضخمة زيادة عل

  .أنها ملوثة للبيئة 

  
اد     ات الاقتص ين قطاع ل ب دم التكام و ع تثمارات ه ق الاس ول دون تحقي ي تح ات الت إن المعوق

  .أساليب استخدام التقنية الحديثة  وقطاعات الإدارة العمومية ، وبين

  
ل              ظ التماط رتهم ، نلاح ة أو هج ص النوعي دد أو نق ص الع ى نق ع إل ين راج ود التقني را لجم نظ

ال  ال والعم لام والاتص ائل الإع رورية آوس ق الض ة والمراف تلزمات التقني ير المس ي تحض وظ ف الملح

ى      …والهاتف والفاآس المؤهلين في البناء والأشغال العمومية والكهرباء والغاز  ثلا الحصول عل خ ، فم إل

  .ساعات  03فاآس يدوم أشهر أو الهاتف يتطلب أشهر ، في الولايات الأمريكية المتحدة 

  

ا             ل مم دخلات وانتظار وقت طوي ات وت فمن أجل توصيل خطوط الهاتف في مؤسسة يتطلب طلب

زوار    يسبب خسارة وضياع الوقت ، حيث أن الهاتف أصبح وسيلة ضرورية ل تقبال ال متابعة المشاريع واس

  .والزبائن والمتعاملين وآتقنية من تقنيات الاستقبال 



  
  

دون     حساسية السوق المتأثرة بالظروف الداخلية الاقتصادية والسياسية وتأرجح الأسعار ، وسوق ب

ة   ة ، شبكة   التجارة الإلك " إطار تقني له ، حيث لا يتم التعامل فيها عن طريق وسائل الاتصال الحديث تروني

ا       …وعدم التحكم للعاملين في الأنترنيت " الاتصال عن طريق الأقمار  وينهم وتعميمه ذا تك ذلك حب خ ، ل إل

  .على الجميع وفي سائر القطاعات والمستويات للحد من هذه المعوقات 

  
  :معوقات البنية التحتية  .2.3.5.2

  
تعداد    ات       تتمثل هذه المعوقات في نقص الهياآل وعدم الاس ل والطرق تثمار آالنق ة للاس ة التحتي البني

يانة الآلات       رى لص ز آب ريعة ، ومراآ ل الس ائل النق اتف ووس اء واله تثمار   . والكهرب رتبط بالاس ي ت الت

  .ارتباطا وثيقا وتأثر بالسلب أو الإيجاب 

  
ة النق    ل عملي إلى الآن لا ت  تمث تثمار ف ات الاس ن معوق دة م اطيل م  ل واح ر أس دى الجزائ د ل ن وج

ة أو عن               ا في طائرات مدني ه إم ى تصدير منتجات تثمر إل ا يضطر المس طائرات النقل والشحن الجوي مم

اتهم إلا الأسواق          ل منتج رة لنق طريق التنسيق الفردي فيما بينهم لحجز مساحات في إحدى الطائرات الكبي

  .تعاملين لإنجاز أعمالهم الخارجية ، ومحدودية شبكة السكة الحديدية التي تساهم في تنقل العاملين والم

  
اج أو الاستهلاك أو الاستعمال ،         ر سواء للإنت مشكل الري والموارد المائية التي تعاني منه الجزائ

ة     يبقى عقبة أمام إنجاز الاستثمار إلا أنه نسجل شروع الدولة في السنوات الأخيرة في إنشاء محطات لتحلي

  .شكل مياه البحر اقتداء ببعض الدول آحل لهذا الم

  
ى       أثر عل زال ت ث لا ت ياحة حي ك الس ال ذل تثمار ومث ي الاس ة ف ل القاعدي ا نلاحظ نقص الهياآ آم

دول الأخرى      ة مع ال ة   -الوجهة الجزائرية والتي تجعلها أقل تنافسية بالمقارن ونس ، مصر ،    –الإفريقي آت

، وتكشف الحصيلة المقدمة من  المغرب ، جنوب إفريقيا ، راجعة إلى غلاء الكلفة ، نقص الهياآل القاعدية 

ا     2003قبل المنظمة العالمية للسياحة عن تسجيل الجزائر عام  ون سائح أم  998سجلت   2002حوالي ملي

  .ألف سائح 

ذا المجال        دة الخواص إلا أن ه فالبرغم من التخلي النهائي للدولة في مجال الاستثمار السياحي لفائ

  .يبقى دائما محدود 

  
  :الاقتصادية والمالية المعوقات  .4.5.2



  
  

د       تثمار في بل إن التجارب بينت أنه من الخطأ أن التحفيز الجبائي وحده آفيل بتحريك وإنعاش الاس

د أن تكون مؤهلات        ائي لا ب ز الجب إن التحفي ما لكن ما هو إلا وسيلة على غرار الوسائل الأخرى ، آذلك ف

تلاءم مع الفرص       وتقنيات ومقاييس دولية غير مقتصرة فقط على الإعفاء د من أن ت ات والتخفيضات فلا ب

  .الاقتصادية والمالية 

  

  :المعوقات الاقتصادية  .1.4.5.2

  
  : تتمثل المعوقات الاقتصادية بما يلي   

تقرار          -     دم الاس ى اقتصاد السوق في ظروف اتسمت بع الانتقال من الاقتصاد المخطط إل

  م المستثمر الخاص على الاستثمار ت ، حال دون إقداوتخريب المؤسسا يالسياسي وتدهور الوضع الأمن

ريح     -     ة وتس ن مديوني ة م ة للدول ادية التابع ات الاقتص ه المؤسس ذي خلفت ل ال الإرث الثقي

ذه المؤسسات بتحمل     العمال وضعف التسيير والإهمال لم يحفز المستثمرين الخواص على اقتناء أصول ه

  .الأعباء السابقة بسبب ارتفاع التكلفة 

ر       ات بشكل آبي رادات   % 95نعلم أن الاقتصاد الجزائري يعتمد على إيرادات المحروق وضعف إي

ة        رادات والتبعي وازن في الإي في قطاعات أخرى لذلك يمكن القول أنه يعاني الاقتصاد الوطني من عدم الت

  .الكبيرة لإيرادات المحروقات 

  .عدم وجود سوق منظم وتفاقم السوق الموازية   

  .قدرة الشرائية ضعف ال  

  
  :المعوقات المالية  .2.4.5.2

  
  :تتمثل العراقيل المالية في ما يلي   

  .الإجراءات الدقيقة والمتشعبة الجبائية وتنوعها ، مما يوقع المستثمر في اشكالات وارتباك  -  

ام البنك    -   م النظ ب        ي يتس دى أغل اءة ل ص الكف ز ، ونق ي الممرآ يير الإداري والبيروقراط بالتس

نح القرض وطلب الضمانات ، وطول          ا وك ، إجراءات م تثمرين مع البن لعاملين به ، وما زاد معاناة المس

تخراج   دة اس ات وطول م ي المعلوم دة ونقص ف ة  الم ر الصكوك البنكي بكة دفت وك بالش ط البن دم رب ، وع

ة  وتر    المعلوماتي ت   ) لكمبي إذا أراد المس ر ، ف د الجزائ بة لبري ال بالنس و الح ا ه ن  آم وال م حب أم ثمر س



  
ائق واتصال بنك الموجود بالعاصمة              دة تتطلب وقت ووث ه حساب جاري في البلي الجزائر العاصمة ولدي

  .بالبنك الموجود بالبليدة ولهذا المعوق أقل ما يقال عنه مضيعة للوقت وتجعل المستثمر ينفر 

  
ذا الأجل حوالي    يستغرق البنك وقتا طويلا يقارب السنة قبل منح القرض بحيث يتراوح    ى   03ه إل

  .أشهر في آل من تونس والمغرب  04

  
ذي يمول قروض قصيرة         عدم قدرة البنك تمويل المشاريع الاستثمارية لأن أصلا البنك تجاري ال

  .ستثمار التي لا توجد في بلادناالمدى وليس قروض متوسطة وطويلة المدى التي هي على عاتقه بنوك الا

  
دولي في   قال خبراء في صندوق     وبر   24النقد ال ، أن الإصلاح في القطاع المصرفي      2004أآت

ر            ة الصندوق إبريك دى فريي د بعث ال قائ ر ، وق ات الرئيسية للجزائ والمالي ينبغي أن يكون ضمن الأولوي

اح إصلاحات        " خلال ندوة صحفية في الجزائر العاصمة أن  ا مفت ة هو بالنسبة لن وك الجزائري إصلاح البن

م       أخرى وشرط و دائ تثمارات الخاصة وضمان نم رح     " جوهري لإعادة تنشيط الاس ك اقت ى ضوء ذل وعل

وك أجن           ى بن ة إل وك العام ض البن ي بع يير ف لطة التس ل س ندوق نق ؤولو الص ة    مس ا الفعالي هد له ة يش بي

  . ]101[والشفافية

  
نة     ال لس اخ الأعم دولي خاص بمن ك ال ر للبن ة ال 2006صنف تقري ات المالي ذآر المعوق مراحل ن

ة وتتطلب     )  63( والإجراءات المتصلة بالمرسوم والضرائب فهي معقدة جدا تجمع  ة مختلف إجراء ومرحل

ى  )  504(  اح    % 58.5ساعة في السنة وتمثل الرسوم والضرائب عادة متوسطا يصل إل الي الأرب من إجم

  . ]100[المحققة 

  
ى القروض أي وضعية    ومن بين أهم التغبرات المسجلة من قبل البنك العالمي صعوب   ة الوصول إل

د صنف     ر ، فق النظام البنكي والمصرفي الذي يظل إحدى الحلقات الأصعب في مجال الاستثمار في الجزائ

ى           ة إل ى القروض البنكي التقرير الجزائري ضمن الدول التي تسجل أصعب مستوى في مجال الوصول إل

و ال      ا والكونغ ا وغيني ل أفغانستان وآمبودي ا دول تعرف       جانب دول مث ا وآله ة فضلا من إريتبري ديمقراطي

  .أزمات آبيرة وتصنف ضمن الدول الأقل تقدما 

  
دد              ة ، إلا أن تع د قاعدة ملزم ا يع ة ودفعه ة العمومي ورد للخزين ة حق وم على الرغم من أن الجباي

  ية الجديدة ع التغيرات الاقتصادالضرائب والرسوم وثقلها ، وعدم قدرة الأجهزة الإدارية على التكيف م



  
دم           ائي وع ش الجب ائي والغ رب الجب ى الته تثمرين إل ت المس م ، ودفع ر ملائ تثماريا غي ا اس ت مناخ خلق

  .إلخ  …التصريح بالعمل لدى الضمان الاجتماعي والتحايل على القوانين ، والتصريح الصوري 

  
ود      ي السوق يع رة ف د أن الحصة الكبي ر ، نج ة بورصة الجزائ ا يخص تجرب ا فيم وك أم ى البن إل

  .للبنوك الخاصة % 05مقابل % 95العمومية بـ 

ك        حيث يذآر السيد موري عبد الرزاق مدير بورصة الجزائر إن أغلبية الشرآات العظمى هي مل

  .الدولة ومعظم هذه الشرآات خاسرة ، وإن هذا الوضع لا يشجع الأفراد على شراء أسهم هذه الشرآات 



 

  
  
  
  
  

  

  ة ـمـاتـخ

  

  

  
ل في مدى              ة عن التساؤل المطروح يتمث ة الإجاب ى محاول لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة إل

لنهوض من   رات الوطنية المباشرة ، وقدرتها لشريعية والتنظيمية والمحفزة للاستثماتتأثير النصوص ال

ي ظل اقتصاد السوق و   ة ف ة الأجنبي ى المنافس درتها عل ا ، وق ا وتأثره اج تعثره ك بانته ة ، وذل العولم

  .السلطة العمومية لأسلوب التحفيز الجبائي ، وإنشاء الإطار الإداري المختص 

  
لقد لجأت الدولة إلى تشجيع الاستثمارات ، إدراآا منها للحفاظ على المكاسب المحققة منذ عقود   

ة الم  ن المنافس و م ق ج ي المباشر ، لخل تثمار الأجنب ى الاس تح عل ع التف ت ، م شروعة والشرعية ، خل

ا تتماشى          ى مناصب الشغل وإنشاء مناصب شغل ، آم وتحقيق أهداف الاستثمار ، ولاسيما الحفاظ عل

  .مع المخططات التنموية المنتهجة من قبل الدولة 

  
إن التحفيز الجبائي لتشجيع الاستثمارات الوطنية المباشرة عامل مهم ، لكن لا يتأتى إذا لم نأخذ   

  .آليات أخرى وخاصة أهمية اتخاذ القرار الاستثماري الملائم بعين الاعتبار 

  
ي       رك الأساس رت المح ث اعتب ة ، حي وارد الجباي ى م ا عل دت أساس ي اعتم ات الت إن المخطط

ر      أتي لتغي تثمار ت وانين الاس أ أن ق ن الخط ر ، إذ م ا آخ ة أعطت وجه ن الحقيق وطني ، لك للاقتصاد ال

ة ،  بصورة سريعة سياسة الاستثمار ، ولا سيما أن المؤسسات الوطنية أصبحت عرضة للمنافسة الأجنبي

  .وأن البلاد عرفت المأساة الوطنية والأزمة الاقتصادية 

  
ا زاد        ة فكلم ة الوطني يتضح لنا أن الاستثمار بجميع أشكاله وصوره هو المحرك الأساسي للتنمي

وطني ، فلا      الاستثمار ارتفعت نسبة التنمية الوطنية التي تنعكس على مستوى  دخل ال ردي وال دخل الف ال



 

  
  
  
  
  

اد            ع المساعدات واعتم ه جمي ديم ل ه بتق ة ب ا وجب العناي يمكن تصور تنمية بدون استثمار ، ومن هن

  .المقاييس العالمية والدولية 

  
ا      دة منه آما أن لجباية تشكل اليوم عنصر أساسيا آأداة لتنفيذ السياسة المالية ، وتتخذ صيغا عدي

ا التشجيع وفك الضغط في       التحفيض أو الإع فاء أو إرجاء دفعها ، فهذه المرونة في المعاملة يقصد منه

  .نفقات المستثمر وتخفيف العبء عليه 

  

ع         إن علاقة الجباية بالاستثمار هي علاقة تكاملية إذ أن بسياسة خفض الضرائب والرسوم نرف

تثمارات        ادة الاس ين ، وبزي وع مع ان ون دخول الضرائب في      من حجم الاستثمارات في مك ع من م نرف

  .ميزانية الدولة 

  
را       ا آبي آما نلاحظ أن قانون الاستثمار الجزائري هو قانون للحوافز والحماية ، فقد أعطى دعم

ولي        ري ي ة والخاصة ، حيث أن المشرع الجزائ للمشاريع الوطنية الاستثمارية ، ولكل القطاعات العام

ة   اطق المحروم بة للمن ة قصوى بالنس ن خلال  أهمي ذا م ة ، ه اطات الاقتصادية أو الاجتماعي ن النش م

ائي ز جب بة للاقتصاد    تحفي ة خاصة بالنس ا أهمي ي له اطات الت جيع المشرع النش ذلك تش تثنائي ، وآ اس

   …الوطني آالسياحة ، الخدمات ، الفلاحة 

  
  :الإجابة عن الإشكالية 

  
تثمر استغلال    إن التحفيزات الجبائية تكلف الكثير بالنسبة للخزينة ال   عمومية ، إذا لم يحسن المس

اءة   ة ، الكف ن البيروقراطي تقرار السياسي ، الأم ك الاس ى ذل ؤثر عل ل الأخرى ت مشروعه  وأن العوام

  .والمهارة ، تقنيات حديثة ، توفير بنية تحتية ، قضاء آفئ ومستقل 

  
تثمر يتطلب الكثي         دة المس ة لفائ ة والمصداقية    نشير إلى أن استخدام الحوافز الجبائي ر من الجدي

  .والمتابعة والإعلام بأهمية الاستثمار ، للحد من التهرب الجبائي والغش الجبائي والرشوة 

  .آذلك أن التحفيز الجبائي هو مبدأ عالمي تتمسك به دول العالم   

  



 

  
  
  
  
  

  :نتائج اختيار الفرضيات 

  
  : نستخلص النتائج التالية بخصوص الفرضيات المطروحة في المقدمة   

  .الاستثمارات الوطنية المباشرة تساهم في الحد من آفة البطالة  -    

  .تشجيع الاستثمارات الوطنية المباشرة تساهم في الحد من ظاهرة تسريح العمال  -    

  .تساهم في تخفيض تكلفة الإنتاج والزيادة في الاستهلاك وتنمية الموارد البشرية  -    

ن الت -     ل م ادرات والتقلي ة الص اذ  يعبتنمي رص لاتخ وفير ف م ت ن ث ة ، وم ة الأجنبي

  .القرارات 

  .الاعتماد والتعاون في مجال التكنولوجيا والخبرات مع الاستثمار الأجنبي  -

م ، لأن رأس   -                   د والملائ تثماري  الجي و الاس وفير الج ه ت تثمار يقابل ى الاس دام عل إن الإق

  .في جو من الريبة والضغط والإآراه والبيروقراطية مال المستثمر جبان ، فهو لا يغامر 

ة         -     د عامل وين ي تثمارات وتك المورد البشري يفترض أن يكون مهيء لتفاعل مع الاس

  .متخصصة وأجهزة متطورة 

  
  :النتائج المتوصل إليها 

  
  : بعد الدراسة لجوانب الموضوع توصلنا إلى خلاصة البحث وهي   

ادر    -     ن مص در م ة مص ى    الجباي دة عل ود بالفائ ي تع ة ، والت ة العمومي ل الخزين تموي

  .الموظفين 

  . 1993التحفيز الجبائي هو وثبة نوعية بالمقارنة مع قوانين الاستثمار السائد قبل  -    

  .اعتمدت الدولة على مزايا وتسهيلات لمواآبة قوانين الاستثمار السائدة في الدول  -    

يساهم التحفيز الجبائي في دعم التنمية ، والمساهمة في خلق ثروة من خلال التخفيف  -    

  .من الضغط الجبائي ، وإنعاش المؤسسات 

ص ، ومن  االمؤسسات العمومية الوطنية تصبح عرضة للمنافسة من الأجانب والخو  -    

  .ثمة إما البقاء أو الزوال في المستقبل 



 

  
  
  
  
  

تثمر   تلتطوير الاستثمار ساهم إحداث الوآالة الوطنية -     إلى حد ما في تقريب المس

  .من الإدارة والحد من آفة البيروقراطية 

ا   -   لقد سعت الدولة من خلال إنشاء الوآالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتوجيهها ودفعه

  .نحو المناطق المرغوب تنميتها ، لكن رغم ذلك لم تنجح في إحداث توازن جهوي 

دابير      الملاحظ  -     ا السلطات والت وم به بأنه وعلى الرغم من المجهودات الجبارة التي تق

زال تصاحب             ة الاشتراآية لا ت ة والذهني ة الإداري املة ، إلا أن الذهني ة ش المختلفة من اجل تحقيق تنمي

ين               ذا الملف ، وعدم التنسيق ب ل الموظف للتعامل مع ه ل بطئ الإجراءات ، وعدم تأهي مؤسساتنا مث

  .ت والمؤسسات العمومية لإحداث تكامل بينهما الهيئا

ات     -     تثمار ، والنظري وانين الاس ادية ، لق ة والاقتص تثمر القانوني ة المس دم ثقاف ع

يما النظام البنكي         ان تخوف المؤسسات ، ولا س الاقتصادية وعدم معرفة مضمونها ، وفي بعض الأحي

  .تعد معادلة صعبة الإداري الثقيل من سوء نية ، ومسألة الضمانات التي 

تثمر                        ىعدم دراسة جدو  -     ه من طرف المس ة ب مشروع ودراسة آل الجوانب المتعلق

  ) .إلخ  …المؤهلات ، القدرة ، القرب من الأسواق ، الصيانة ، الأذواق ( 

  
  :التوصيات والاقتراحات 

  

  :صيات التالية بناء على النتائج التي توصلنا إليها خلال هذا البحث نقدم التو  

ادي   -     انوني والاقتص ي والق ي والأمن ام السياس اه الع تمرارية بمعن تقرار والاس الاس

  .والاجتماعي 

ن          -     د م رية ، والح وارد البش ل الم دمات وتأهي ين الخ تثمار وتحس ة للاس وفير البيئ ت

  .ظاهرة البيروقراطية ، والتكفل بالحقوق المهنية والاجتماعية للمورد البشري 

اد           -     اهر الفس ة مظ راءات ومكافح ل والإج ن المراح ل م يط والتقلي و تبس عي نح الس

  والبيروقراطية 

ات ، آالصناعات ، الفلاحة ،         -     ر للقطاعات خارج المحروق ة أآث منح تحفيزات جبائي

  .السياحة الخدمات 

  .العمومية وتطوير البنية التحتية وتوسيعها  الإدارةتأهيل وعصرنه  -    



 

  
  
  
  
  

  

ه قطاع     مع تو -     ا في سيع مكاتب الشباك الوحيد إلى جميع القطاعات والاختصاصات بم

  .التعليم العالي

  .إنشاء مدن جديدة لخلق التوازن الجهوي لجميع مرافقها  -    

الات  -     ة تسمى بوآ ة والاقتصادية والمالي ز للاستشارات القانوني اء مكاتب ومراآ إنش

  .معية الأعمال توآل مهمتها لأصحاب الكفاءة الجا

  .إنشاء بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال  -    

ين   -     ط ب أداة رب ه آ تثمار وأهداف ة الاس ول أهمي لام ح دفاع والإع ات لل ق جمعي خل

  .المستثمرين والعمال والإدارة العمومية 

  .إيجاد حلول للمنازعات العقارية  -    

  .دعم وتطوير الجهاز القضائي  -    

  .لأجنبي تشجيع وحماية الاستثمار ا -    

  .الشراآة الجزائرية الأجنبية  -    

  .إنشاء هيئة واحدة مكلفة بمنح العقار لفائدة المستثمر -    

  

دولي نظرا    -     التعاون المغاربي والعربي والأفريقي والمتوسطي آأولوية في التعاون ال

  .لتقاسم القواسم الجغرافية والحضارية 

  .تعزيز ودعم الرقابة والمتابعة  -    

أن الاستثمار المباشر أحد الأشكال لنهضة وتنمية الاقتصاد خصوصا مع انهيار الاقتصاد   يبقى  

ات            ى مختلف الاتفاقي ى السوق والمصادقة عل ة عل تح الدول ة ، ومع تف المخطط والذي أفرز نتائج عقيم

  . OMCالدولية ، والانضمام المرتقب للجزائر في المنظمة العالمية للتجارة 

  
تثمارات المباشرة ،       رغم التحفيزات    ر الاس الثمينة إلا أن مسألة المعوقات تبقى أحد أسباب تعث

  .لكن يمكن تذليلها ومعالجتها ومواجهتها 

  



 

  
  
  
  
  

ونعلم أن الدولة بدأت في الإصلاحات وإصلاح الإصلاحات مع إنشاء لجان وورشات في        

  .الجيد للقاضي شتى الميادين وأهمها إصلاح العدالة وتحفيز القضاة ومراقبتهم والتكوين 

  
ا والتنسيق بالقضاء             ى التكامل بينه د من العمل عل ا لا ب إن المؤسسات بجميع أصنافها وطابعه

ود      ا ، بتضافر الجه املين فيه على المعوقات ، وتوفير الذهنية المتفتحة والقدرة العلمية والمهنية لدى الع

  . نفعيا للدولة والأفراد والمستثمر على جميع الأصعدة والمستويات لنجاح الاستثمار لأنه يعد عاملا
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